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 مقدمة:

تقوم الدولة على أساس مبدأ السيادة الوطنية بهدف ضمان استقرار كل هياكلها 
عامة و عن طريق تجسيد سياسة الدولة بصفةومؤسساتها تحقيقا للمصلحة العامة 

دعما لمقوماتها المكرسة دستوريا لبسط ، الاقتصادي بصفة خاصةمجال البضبط 
اتجاه الدولة وتوفير حماية آنية رقابتها على كل المعاملات التي تتم من طرف الأفراد 

إحداث آليات من خلال ، عبر حدودها الإقليمية التي تعد رمزا من رموز هذه السيادة
التحكم في  مل علىفتع، كيان الدولةكل الأفعال المجرمة التي قد تهدد قانونية لمكافحة 

لذا حراسة الحدود الإقليمية و التصدي لكل أنواع الأفعال التي تمس باقتصاد أي دولة 
 ا المجال.ذالجريمة الجمركية من بين أخطر الجرائم في ه تعتبر

يتحدد نطاق الجريمة الجمركية في مجمل المعاملات الاقتصادية لما قد 
أو قد يؤثر سلبا على ذلك  لأنها ، ةيعدمصدر حيوي لضمان تمويل الخزينة العام

لضخ  المشاريع ذات الأهمية  امة للخزينة العمومية توجه خصيصاتعتبر إيرادات ع
 .الوطنية

 تشريعمخالفة الب قليمأي إبدأ شرعية الأفعال المرتكبة عبر إن عدم احترام م
إلى من و و الأشخاص البضائعبحركة تتعلق يجعل هذه الجريمة مالجمركي والتنظي

بد من بالتالي لاو  بهاا أو غير المرخصهرورا بالمنافذ الحدودية المرخص بالخارج م
 المفعول. الساري  انون لقاحتراما ل هذه الحركية لرقابة دائمة إخضاع

إلى هيئة  ةالجمركي لجريمةخولت مختلف التشريعات مجابهة ا في هذا الصدد
تجسيد إستراتجية ردعية و بهي إدارة الجمارك التي تتكفل و  إدارية ذات طابع خاص

لا مثيل لها في القواعد بوسائل  منها و مكافحتها للوقايةتفعيلها بتطبيق أحكام قانونية 
 العامة.

أناط المشرع الجزائري لإدارته الجمركية صلاحية ممارسة رقابة الخط الحدودي 
بها وفقا للآليات الخاصة  المسندة لها في إطار المهام، حري الب، و، و الجوي ، البري 

ذلك لضمان  قانونية لاستهداف منظومةبوضع لوضع حد لكل الجرائم الجمركية 
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الأدوار المسندة لها كل  من خلال بجعلها في مرتبة هامة ، جمركيةالحقوق التحصيل 
ا ممكقطاع ينفرد بهذه الوسيلة ، نذكر بالأخص دور الضبطية القضائية الممنوح لها و 

 في القانون.  يعزز سلطتها و مكانتها

خول لها المشرع لكن  بحتة طبيعة إداريةتتميز بإدارة الجمارك من المسلم به ان 
الذي تمارسه عبر اختصاص الضبطية القضائية""يتمثل في  لوفاختصاص غير مأ
الاقتصاد الوطني و لات حساسة تهددلمدى تأثيرها على عدة مجا، كل الإقليم الوطني

خولت لها مهمة حماية مصالح الدولة المالية و  اذ الأمن العمومي و الصحة العمومية
 الأمنية و الاقتصادية لأنها تعد الحامي الأول لحدودها الإقليمية.

يمكن تعريف إدارة الجمارك على أنها إدارة عمومية مكلفة بمراقبة كل 
بالاستناد إلى وسائل مادية ين المتعلقة بحركية نقل البضائع و تنقل المسافر  عاملاتالم

ووسائل بشرية تمارس مهامها وفقا لصلاحيات الضبطية القضائية يطلق عليهم اسم 
و  ةين بالتحقيق في الجريمة الجمركيالمكلف و من في حكمهم "الأعوان الجمركيين"

 وسائل إثباتها خاصة منها حجية المحاضر الجمركية.تفعيل 

مراحلها كما تخضع كل تتمتع الجريمة الجمركية بنظام قانوني خاص يبرز عبر 
لك تتمثل أسباب دراسة هذا الموضوع ذقانون العام لاللقواعد جمركية لا نظير لها في 

لأنها متصلة اتصالا وطيدا بالمجال ، في تميز الجرائم الجمركية بالحركة الديناميكية
ثابت للخزينة العمومية بالتالي ي يمثل ممول حقيقي و الاقتصادي المتميز بتطوراته الذ

 .مصدر أصيل لإيرادات الدولشكل ي

يتمثل القانون الجمركي في كل القوانين والتنظيمات الجمركية التي تشمل 
و قد تأخرت الجزائر ، مجموع الأحكام التشريعية و التنظيمية المنظمة للعمل الجمركي

أين تم 97971صدر سنة  79/  97قانون الجمارك في إصدار قانون الجمارك إذ أول 
 بعد الانفتاح الاقتصادي اضطرت  هغير و أن، العمل به في ظل النظام الاشتراكي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصادرة  07المتضمن قانون الجمارك الجريدة الرسمية العدد  9797يوليو  19المؤرخ في  79/  97القانون  -1

 .9797يوليو  12بتاريخ الصادرة  07، الجريدة الرسمية العدد 9797يوليو  12بتاريخ 
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/  99القانون و ، 79/971استجابة للمتطلبات الاقتصادية بموجب القانون الدولة لتعديله 
 نصوصعدة ر و صد،  الى جانب تخللته عدة تعديلات، وقد 2 1799سنة  72

 .نظيميةت

أهمها م  بشكل اخر في مكافحة الجريمة بالموازاة لذلك صدرت قوانين تساه
قانون العقوبات خاضعة لبعدما كانت الجرائم  المتعلق بمكافحة التهريب 70/70الأمر 

 .خاصة بها منظومة قانونية مستحدثةبالجريمة الجمركية المشرع أفرد

قام المشرع بإصدار قوانين تساهم بشكل غير مباشر في التصدي للجريمة كما 
الجمركية نظرا لارتباطها بشكل واسع بالجرائم المنظمة العابرة للحدود بما فيها جرائم 

 70الصرف وجرائم الإرهاب بإصدار قوانين القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب الأمرين 
/  70إلى جانب قانون الأمر 3 9770ري فيف 10المؤرخين في  99/  70و  97/ 

المتعلق بجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من و  9770يوليو  77المؤرخ في  11
 .17974أوت  10المؤرخ في  70/  97إلى الخارج المعدل و المتمم بالأمر 

إخلالا الأشخاص كل تعرف الجرائم الجمركية أنها كل الأفعال التي يرتكبها 
و إنما ي جرائم لا تصنف كمثيلاتها من الجرائم الوطنعبر الإقليم كيةبالقواعد الجمر 

حكم هذه الجرائم و هوالإطار القانوني الذي ي، قانونية متميزة تحظى بقواعد و أحكام
ترتب من مسؤولية جزائية و مدنية ويحدد مسارها من بدايته إلى مرحلة تسويته و ما قد 

 يه القانون الجمركي.و تطبيق سياسة قمعية وفقا لما ينص عل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجريدة  79/  97المتضمن تعديل قانون الجمارك رقم  9779غشت  11المؤرخ في  97/  79القانون  -1
 .9779/  79/  10الصادرة بتاريخ  09الرسمية 

الجريدة الرسمية العدد  1799فبراير  90المتضمن تعديل قانون الجمارك الصادر بتاريخ  72/  99القانون رقم  -2
 .1799فبراير  97الصادرة بتاريخ  99

الجريدة الرسمية  9770فبراير  10المتعلقين بمكافحة الارهاب المؤرخين في  99/  70و  97/  70الامرين  -3
 .9770مارس  79الصادرة بتاريخ  99العدد 

إلى الخارج المتعلق بجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من و  9770يوليو  77المؤرخ في  11/  70الأمر  -4
المؤرخة في اول سبتمبر  07الجريدة الرسمية لعدد  1797أوت  10المؤرخ في   70/  97المعدل و المتمم بالأمر 

1797. 
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 ن الجريمة الجمركية في حدلأقانون خاص يتميز بقواعد فريدة يعتبر القانون الجمركي 
و من ثمة تستمد الجريمة ، نابعة من ذاتيتها خصائصوتبرز بغيرها عن متميزة ها ذات

إلى يطغى عليها الطابع المادي التي الجمركية كل خصوصيتها من حيث أركانها 
المسؤولية و  الأمر المتعلق بمكافحة التهريبو قانونالجمارك تصنيفها الوارد بين جانب 

، ركيةالفصل في القضايا الجمفي تقليص دور القاضي  مع المترتبة عن ارتكابها 
 .ةقضائياتالجتهادوفقا لاجمركية بادئ مأحدث من خلاله  الأمر الذي

تبرز خصوصية الجريمة الجمركية عبر كل المراحل التي تمر بها لخطورتها 
لاسيما ، دة عوامل ساهمت في تطور الجريمةسبب عالجريمة تغير ارتكابها ب ذهه نلأ

منها ما يتعلق بالمؤشرات الجديدة الواقعة في مجال الإجرام نتيجة التطور التكنولوجي 
 ارتكابها.ظروف تأثر بة التيتماديالو  ةتصاديقالاه الجريمةذو كذلك بسبب ما يميز ه

ستثنائي خصوصية على الجريمة لاطابع االأضفت القواعد الجمركية ذات 
فيما لاسيما  لقواعد العامةيختلف عن اللتطبيق  أحكامها لها مجال نلأ، الجمركية

تسويتها بين مرتكبها وبين إدارة الجمارك التي أو هاالمسؤولية الناجمة عن ارتكابيخص 
إلى جانب ما يترتب عن ذلك من متابعة قضائية في نفس الوقت، تعد طرفا و خصما 

عدم مع والجبائي جزائيالقضائية بشقيهاالالدعوى  نه تحريك مطابع مزدوج ينبثق ذات 
 .بمآل الدعوى العموميةالدعوى الجبائية مآل ارتباط 

تميز ذات بخصوصية الجريمة الجمركية  ما تقدم يظهر جليا انفراد من خلال
وهو ما جعلنا نبحث فيها  العام بعناصر أساسية مرتبطة بها الجريمة عن جرائم القانون 

مع إبراز لها المنظمة مساهمة منا في تثمين المجال العلمي بتحديد الأحكام القانونية 
، في مجال الدراسات القانونية هاض الذي يكتنفمكانتها القانونية بشكل قد يرفع  الغمو 

لاسيما و أن المشرع الجزائري أفرغها في قالب تقني وقانوني خاص جعلها من الناحية 
بطريقة فقهية الموضوع مع تقديم التطبيقية تطرح العديد من الإشكالات أمام القضاء 

 وقانونية من خلال دراسة تشريعية مكرسة بالاجتهادات القضائية.
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الموضوع من جوانبه في تلك هي أسباب اختيار هذه الدراسة تتطلب البحث 
 هاإشراك إدارة الجمارك في التصدي لو خصوصيتها و الأربعة بداية من خطورة الجريمة 

لاسيما و أن الجزائر ، نظام القانوني الخاص بهاللوأخيرا ما تطرحه من مسائل بالنظر 
من خلال تعديلات من و ما طرأ عليه  1799لجمارك مؤخرا في سنة اعدلت قانون 

تحت عنوان أحكام 17101إلى سنة  1799قوانين المالية للفترة الممتدة بين سنة 
 عدة نصوص تنظيمية.ه يتلجمركية و 

جريمة الجمركية من للالمشرع  هاالتي خصالجديدة الترسانة القانونية هذه
، قواعدلاسيما بالنظر لها جريمة تخضع الى نظام قانوني خاص بها جعل منأحكام

 اقترافها الأمر الذي يستوجب ندوالتي قد ترتب آثار قانونية خاصة ع، وآليات مكافحتها
ها بداية  مراحلالجمركية بالنظر ل مظاهر خصوصية الجريمةمكامن و  تبيان ما هيمنا 

بها و أركانها وقيام المسؤولية الجزائية في شأنها، فاجراءات متابعها امن ارتك
 قضائيا الى سبل مكافحتها؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن قانون المالية  1799ديسمبر  19الموافق ل  9209الربيع الاول عام  19مؤرخ في  92/  90القانون  -1

 79مؤرخ في  99/  99، القانون 1790ديسمبر  17الصادرة بتاريخ  99الجريدة الرسمية العدد   1799لسنة 
الجريدة الرسمية  1799سنة المتضمن قانون المالية ل 1799ديسمبر  19الموافق ل  9707ربيع الثني عام 

الموافق ل  9227الربيع الثاني عام  97مؤرخ في  99/  99، القانون 1799ديسمبر  19الصادرة بتاريخ  90العدد
ديسمبر  07الصادرة بتاريخ  97الجريدة الرسمية العدد 1797يتضمن قانون المالية لسنة  1799ديسمبر  19

يتضمن قانون  1797ديسمبر  99الموفق ل  9229الثاني عام  الربيع 92مؤرخ في  92/  97،القانون 1799
مؤرخ  90/  17القانون رقم ، 1797ديسمبر  07الصادرة بتاريخ  99الجريدة الرسمية العدد  1717المالية لسنة 

الجريدة  1719يتضمن قانون المالية لسنة  1717ديسمبر سنة  09الموافق ل  9221جمادى الأولى عام  90في 
ديسمبر  09الصادرة بتاريخ  90الجريدة الرسمية العدد  1797ديسمبر  07الصادرة بتاريخ  99قم الرسمية ر 

 1719ديسمبر سنة  07الموافق لـ  9220جمادى الأولى عام  10مؤرخ في  90/   19، القانون رقم 1717
 11القانون رقم ، 1719ديسمبر  07الصادرة بتاريخ  977الجريدة الرسمية العدد 1711يتضمن قانون المالية لسنة 

يتضمن قانون المالية لسنة  1711ديسمبر سنة  25الموافق ل  9222مؤرخ في أول جمادى الثانية عام  12/  
 .1711ديسمبر  17العدد الصادرة بتاريخ   97جريدة الرسمية  1710
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لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال هذه الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي 
جمع المادة العلمية من باستعمال أدوات التحليل والنقد والمقارنة بعد استقراء المواد و 

 .يع الجمركي واستقراء مختلف أحكامه القانونية خلال دراسة التشر 

للإجابة على الإشكالية المطروحة تم اعتماد الخطة الثنائية لتبيان الأحكام و 
 (الفصل الأول)الخاصة بالجريمة الجمركية تعريفها و طبيعتها و أركانها و تقسيمها في

ثم التطرق إلى ضوابط الجريمة الجمركية من خلال  التحقيق في الجريمة الجمركية و 
 .(الفصل الثاني )إجراءات المتابعة القضائية و أثارها
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 الأولالفصل 
 الاحكام الخاصة بالجريمة الجمركية 

طار قيام الدولة إإن الجريمة الجمركية نشأت بنشأة الحدود التي أقيمت بين دول العالم فى 
المعاصرة بحدودها الاقليمية التي تعتبر رمز من رموز سيادتها و مظهر أساسي 

لذا يرتبط تعريفها باستراتيجيات دولية ووطنية ، لمبدأ حق تقرير المصيرلاستقلالها وفقا 
 خاصة تختلف باختلاف النظم السياسية القائمة في كل دولة.

كما عمل نظام كل دولة على البحث و التخطيط لحماية الحدود البرية و الجوية و 
طار إضعت الدول البحرية ببسط رقابة مستمرة و منظمة في اطار قانوني منسجم و منه و 

هداف الت تسعي لتحقيقها لاسيما من حيث لأمفاهيمي للجريمة الجمركية يتناسب و ا
عتماد على سياسة وطنية تجعلها تختار لإالإعتماد على معايير دولية و داخلية و با

 .العناصر الأساسية لتأطير الجريمة الجمركية
بمرور الزمن نتيجة ظهور عدة رتكابها و سبل إثباتها إضافة إلى تغير أساليب إ

مؤشرات جديدة ساهمت في تطورها عبر كل المراحل التي تمر بها عملت مجمل 
التشريعات إلى إستخدات أحكام قانونية متميزة لتفعيل سياستها الجمركية لفرض رقابتها 
بشكل صارم و منظم لمواكبة مجمل هذه التغيرات لتحقيق كل الأهداف الأساسية المسطرة 

جل ضمان تحصيل كل الحقوق و الرسوم الجمركية المفروضة و التي تمثل مصدر من أ
إلى درجة أن في بعض الدول المتقدمة في ، هام من مصادر تمويل الخزينة العامة

المجال الجمركي تم إستحدات وسيلة دفع الكتروني للرسوم و الحقوق الجمركية  على 
مجال الجمارك لبعض الجرائمة الجمركية في  مستوى المراكز الحدودية بمجرد معاينة ادراة 

 .حصري 
ول من خلال تبيان تعريفها و لأا كله يستدعي التطرق إلى مفهومها في المبحث اذه

ستخراج كل خصائصها ثم يتناول أساس قيام الجريمة الجمركية و إطبيعتها القانونية و 
 .تقسيمها
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 الأولالمبحث 
 الجمركية.مفهوم الجريمة 

الجريمة الجمركية في قوامها إلى أحكام القانون الجمركي فإن نشأتها في عالم تستند 
القانون تمر عبر عدة مراحل من خلال قيامها و  معاينتها و حتى بالنظر إلى طرق 

ي يستوجب دراسة مجالها المفاهيمي مع تحديد كل ذمر اللأمكافحتها و التصدي لها  ا
ي ذمر اللأبراز خصوصية مفهوم الجريمة الجمركية اإمع  هاالعناصر الأساسية المرتبطة ب

ستنباطه من خلال التطرق  حتميا إلى تحديد مدلول ذات الجريمة  وفقا للدراسات إيمكن 
بأنواعه و  القانونية و تستخلص خصوصية الجريمة الجمركية من خلال التعريف

رائم الأخرى بصفة الجريمة الجمركية مثلها مثل الجات ذكما أن  الخصائص المنبثقة منه
 عامة و بصفة خاصة لها مفهوم يرتكز على أسس فقهية و قانونية.

براز خصائص إبداية يتم تحديد مدلول الجريمة الجمركية اصطلاحيا ثم قانونيا ومن ثمة 
الجريمة الجمركية وهو ما سيتم معالجته من خلال التطرق إلى تعريف الجريمة الجمركية 

الاول  في حين قد يتم استظهار خصوصياتها من جانب هذا و خصائصها في المطلب 
المنظار ثم تحديد ذاتيتها القانونية تحت عنوان الطبيعة القانونية للجريمة الجمركية مع 

 .تبيان  خصوصياتها في المطلب الثاني
 وخصائصها.الجريمة الجمركية  الأول: تعريفالمطلب 

نصرين هامين هما تعريف الجريمة الجمركية ن تحديد مفهوم الجريمة الجمركية يرتبط بعإ
المتميزة التي تستمد منه و التي بدورها تستمد من نظام  بدوره بالخصائصي يرتبط ذال

 خاص.قانوني جمركي 
ن تعريف الجريمة الجمركية تناولته الاتفاقيات الدولية و الفقه و القانون و حتى الممارسة إ

، بعض العناصر و قد يختلف في عناصر أخرى الميدانية للقضاء بشكل قد يتوافق في 
ي دولة و لأا التعريف له علاقة مباشرة و أكيدة بالجباية العامة لذلكن في كل الحالات ه

مهما كانت الاستراتيجية الجمركية  هاهو ما ينطبق على الخصائص المستنتجة من
 .المنتهجة
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يقتصر مهما كان نوعها ئم يستشف من خلال البحوث والدراسات القانونية أن تعريف الجرا
ستخلاص الخصائص من خلال إصطلاحي والتعريف القانوني ثم يتم لإعلى التعريف ا

و الفرع الاول   فيات التعريف  وهو ما سيتم استعراضه  لتعريف الجريمة الجمركية ذ
 .الفرع الثانيفي خصائصها 

 لجريمة الجمركيةاتعريف الاول:الفرع 
إلى ظهورها يجة تطور ملموس خلال حقبة زمنية ظهرت نتإن بوادر النظام الجمركي 

ويل الخزينة ملت تحصيل الرسوم والضرائبكانلأن الهدف الأساسي لبالشكل المعاصر 
قتصادي إتجاه إإلى 1اتجاه الماليلإتغير هذا ا 99غير أنه ابتداء من القرن  العمومية

لدعم وتشجيع قتصاد لإبحيث أصبح دور الجمارك يهدف إلى تشجيع وتحفيز ا
ا حاول ذل، انها تعد نشاطات لها علاقة مباشرة مع الحدود الاقليمية للدولللأ2ستثمارلإا

تعريفا شاملا و عاما  هاتجهت القوانين إلى تعريفإتعريف  الفقهاء الجريمة الجمركية بينما 
 ومنه يتم التطرق إلى التعريف الفقهي أولا ثم القانوني ثانيا.

 الجمركية :افقهي للجريمة التعريف ال - اولا 
النشاط الغير مشروع المرتكب عن عمد أو إهمال سواء  "تعرف الجريمة الجمركية أنها

 .3"بالقيام بعمل أو الامتناع عن قيام بعمل يقرر له القانون عقوبة أو تدبير إحترازي 
أو سلبي يتضمن  يجابيإعمل كل  نها"أا السياق الجريمة الجمركية على ذقد تعرف في ه

 4.جله عقوبةأرع من لمشقدر ايلوائح الجمركية و إخلالا بالقوانين وال
تفاقية كيوتو المتعلقة بتبسيط و تنسيق الاجراءات الجمركية في ملحقها إكما تعرف 

 الجمركية  كالاتي : الخاص الجريمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى دار الخلدونية الجزائر سنة تومي أكلي  التشريع الجمركي ودوره في  دعم وترقية الاستثمار المنتج الطبعة الاول -1
 99إلى   99ص  1799

 .21إلى   40الصفحة  نفس المرجع -2
أحسن بوسقيعه المنازعات الجمركية تعريف وتصنيف الجرائم الجمركية المتابعة والجزاء الطبعة الخامسة دار هومه - 3

 .79 ص 1770ة نللطباعة والنشر والتوزيع الجزائرس
 .09 ص 1777سنة  بيروتالعامة للجريمة الجمركية دار الجامعية للطباعة و النشر رامز شعبان النظرية  -4
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1» douanièreToute violation ou tentative de violation de la législation  « 

يجابي أو سلبي يهدف من خلاله المخالف الى التملص إكل سلوك "كما تعرف على أنها 
قتصاد لإمن الأعباء الجبائية أو الرسوم والحقوق الجمركية إضرارا بالخزينة العمومية وبا

 .2.الوطني
 : الجمركيةاثانيا التعريف القانوني للجريمة 

في مادته الثانية  9797قانون الجمارك منذ صدوره  سنة ئري في تطرق إليه المشرع الجزا
مكرر على أن المخالفة الجمركية هي"  127طبقا لاحكام المادة  1799سنة التي عدلت 

كل خرق للقوانين و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها  والتي ينص هذا القانون 
 .على قمعها "

ستعمل إ ن المشرع الجزائري ألجمركية يستنتج ا من خلال التعريف القانوني للجريمة
وصاف أشمل يضم كل ي يعد مصطلح أذليس مصطلح جريمة المصطلح مخالفة و 

ي أو لم يطرأ ، وصاف الجريمةأحد أي يعد من ذر مصطلح مخالفة الالجريمة على غرا
مر في بعض المواد لأمع تدارك ا 3ه المسألة ذقانون الجمارك فيما يخص ه على تعديل

 .وصف التي تتضمن العقوبات المقررة لكل
له إدارة الجمارك كل جمركي محدد قانونا تمارس من خلا تقوم الجرائم الجمركية في نطاق

ثار قانونية مهما كان آبما يرتب ذلك من  الاختصاصات المخولة لها قانونا للتحقيق فيها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Convention internationale pour la simplification et l harmonisation des regimes douaniers 

(convention de kyoto) entree en vigueur le 25 septembre 1974. ordonnance numero 76 – 26 du 25 -

03-1976.   Journal officiel numero 12 annee 1976.Directives relatives a l annexe specifique h. 

Chapitre 1 infractions douanieres modifiee et complete par le decret presidentiel numero 00-447 du 

23-12-2000. Journal officiel numero 02 annee 2000. 
مجدوب نوال خصوصية التجريم و العقاب كالية لقمع الجريمة الجمركية مجلة الاجتهاد  القضائي  مخبر اثر  -2

 91   92مجلد   07الاجتهاد القضاائي على حركة التشريع جامعة محمد خيضر بسكرة العدد التسلسلي  
 .009ص   1711اكتوبر

ص  1711افريل  79العدد  77ئرية للاقتصاد و المالية المجلد مراد طنجاوي اثبات الجريمة الجمركية المجلة الجزا - 3
 . 10إلى   12
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إدارة مع إمكانية اتخاذ كل الإجراءات المقررة حسب كل حالة كما تتمكن  جزائيالوصفها 
ضمان أداء مهمتها المزدوجة المتمثلة في المهمة الجبائية و الجمارك من خلال ذلك 

 .1المهمة الحمائية 
مة الجمركية تكمن في قيامها ن خصوصية الجريأكورة ذستشف من خلال التعاريف المي

ي يعد ذالالمدعم بالتنظيم خاص يتمثل في التشريع الجمركي  ساس نظام قانونيأعلى 
ديد التعريفات ات الجريمة التهرب من تسذرتكاب إو يترتب عن ، حكامهأفريد بقانون خاص

لجريمة و من هنا اساسي في ارتكاب أبما يفيد توفر عنصر الغش كعنصر الجمركية 
 .الثاني في الفرعبراز خصائص الجريمة الجمركية إيتعين 

 لجمركية:اخصائص الجريمة  :الفرع الثاني
خصائص  ستخلاصإنفا يمكن آنونية المبينة من خلال التعاريف الفقهية والقا

قتصادية إجريمة  أنهاعلى الجريمة الجمركية والتي من خلالها يتم تحديد خصوصيتها 
ثانيا و أنها من الجرائمة المنظمة ثالتا و أن لها  ةنها من الجرائم الماديأبامتياز أولا و 

 زدواجية نظام المسؤولية خامسا.إطار زمني رابعا و أخيرا تتمتع بإ
 قتصادية:إ لجمركية جريمةاأولا : الجريمة 

عندما يتم مخالفة الأحكام التشريعية الجمركية بهدف التملص من الرسوم و 
على إيرادات الخزينة العمومية وبالتالي يعد مساسا الحقوق الجمركية  فإن ذلك يؤثر سلبا 

ق لأن الحقو  2بسياسة جنائية خاصةني لذلك أفردها المشرع الجزائري قتصاد الوطلإبا
كما أن الجريمة ، من مصادر تمويل الخزينة العموميةوالرسوم الجمركية هي مصدر هام 

نتشار العولمة في للإنظرا وطنيا و دوليا قتصادي لإثر سلبي على المجال اأالجمركية لها 
 .3الكترونية لإاقتصادية  وتطور التجارة الإالقطاعات ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ات الطابع الجزائي في التشريع الجمركي ذالقبي حفيظة خصوصية القواعد المطبقة  على المنازعات الجمركية  - 1
 .09ص   1799رة دكتورا جامعة مولود معمري تيزي وزو سنة ذكم
 .009مجدوب نوال المرجع السابق ص  -2
مفتاح العيد الجرائم الجمركية في القانون الجزائري مذكرة دكتوراه كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ابو بكر بلقايد  -3

 .77ص 79ص 1799/1791تلمسان  
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صلاح إساسا إلى أف دصلاحات جديدة تهإا السياق أدرج المشرع الجزائري ذفي ه
الوطنية و دارة الجمارك وفقا لمقتضيات التحولات الجديدة للتجارة الدولية إو عصرنة 

علام و التسيير لإحدات نظام معلوماتي يسمى نظام اإبدارة الجمارك إ التوجه نحو رقمنةب
جراءاته و القيام إي يعد نظام آلي لدراسة ملف الجمركة و تسهيل ذال، الآلي للجمارك

 .من جهة أولى 1عن بعد  باعبت
طار تعديل قانون الجمارك سنة إستحدث المشرع الجزائري في إمن جهة أخرى 

دية خدمات أدارة الجمارك القيام بتللإالتي ترخص  71مكرر  019وفقا للمادة  1719
حصائيات التجارة الخارجية القابلة للنشر من طرف المستعملين مقابل إستعمال إمتصلة ب

 ى يرادات هده الاتاو إكما تخصص ، عهادارت العمومية من دفلإتاوى محددة و تعفى اأ
بالمائة لفائدة الصندوق الخاص  07بالمائة لفائدة ميزانية الدولة و بنسبة  27بنسبة 

 .لاستعمال النظام المعلوماتي لادارة الجمارك
 الجمركية من الجرائم المادية: ثانيا : الجريمة

متناعه عن أداء عمل إرتكاب المخالف عمل أو إتقوم الجريمة الجمركية عند 
عتبار النتيجة لإعين االتزامات الجمركية المترتبة على عاتقه دون أخذ بلإمخالفا في ذلك ا

طار قانون الجمارك هو الطابع  المستحدث حاليا إميز الفعل المادي في يما و ، الإجرامية
لكتروني وفقا إعل مادي ستحداث صورة فإين قفز المشرع قفزة نوعية من خلال أ

لكتروني لإلا و هو التصريح  اأ 1711لسنة من قانون المالية  919المادة لمقتضيات 
 للبضائع من طرف المسافر.

مع ين يعتبر الركن المعنوي مفترض أيغلب على الجريمة الجمركية الطابع المادي  
الإشارة أنه بالنسبة لبعض الجرائم الجمركية  قد نص المشرع الجزائري صراحة على توفر 

جرائم المرتكبة للتملص من الحقوق والرسوم للالمعنوي لوقوعها مثلما هو الحال الركن 
من قانون الجمارك أو تلك الجرائم المرتكبة بتقديم فواتير مزورة لدلك  017طبقا للمادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد القادر الجمارك الرقمية )دراسة حالة الجمارك الجزائرية ( مجلة ادارة الاعمال و الدراسات الاقتصادية   حليس -1

 .097إلى  077ص  1719سنة  71عدد  79مجلد 
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القاعدة العامة في  و بالتالي إن1تعتبر الجريمة الجمركية من جرائم الخطر لا الضرر 
ستتثناء هو ضرورة توفرالقصد لإوا أن الجريمة الجمركية ماديةي هو القانون الجمرك

بتوفر الركن بينما بالرجوع للقواعد العامة لا ترتكب أي جريمة الإ 2الجنائي بنص  صريح
 .بدونهلا يمكن أن تتصور وقوع جريمة و المعنوي 

الطابع المادي مع النص صراحة جعلالجريمة الجمركية تكتسي غير أن المشرع الجزائري 
كما قلص من دور القاضي في تطبيق 3بعض الحالاتالركن المعنوي بالنسبة ل على

ترك له السلطة  بالاعتماد على تقدير قيمة البضاعة محل الجريمة و بالمقابل، العقوبات
 .4حسب حجية كل وسيلة اثباتلإلتقدير وسائل االتقديرية واسعة 
دراة الجمارك و) إها غير المنشور  قضية تقرار أحد ليه المحكمة العليا في إوهو ما اتجهت 

قدر قيمة الغرامة يي ذالالطرف الوحيد بالفعل فإن إدارة الجمارك هي على أنه غ ر ( 
الجمركية ولا يجوز للقاضي ممارسة سلطته التقديرية بتخفيض الغرامة الجمركية التي 

المطعون فيه بالتالي ومنه نقض وإبطال القرار  و لب بها إدارة الجمارك في طلباتهاتطا
أي انه لا يجوز للقاضي تخفيض الغرامة التي تقدرها ادارة  دعوى الجبائيةي الف

 .5الجمارك
 ثالثا :الطابع المنظم للجريمة الجمركية:

نها أساليب و طرق بسيطة غير يمة الجمركية ترتكب سابقا وفقا لأانت الجر ك
جرامي منظم حسب مقتضيات إطار إصبحت ترتكب في أنظرا للتطور التكنولوجيحاليا

و تقترب من مجال الجريمة المستحدثة نسبيا و هو ما حاول محاربته المشرع العصر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .029إلى  027مجدوب نوال المرجع السابق ص  -1
مقارنةمجلة الاجتهاد القضائي  دراسة الآثم كية  بين الطابع المادي والطابع مداح حاج على الجريمة الجمر  -2

 .029-027ص 990بنص    1791جوان   71للدراسات القانونية و الاقتصادية المركز الجامعي تامنغست العدد 
بن بوعبد الله فريد الركن المعنوي في الجريمة الجمركية بين الإفتراض و الإشتراط مجلة البحوت في الحقوق و  -3

 .901-909ص  97/91/19 71العدد  79مجلد العلوم السياسية جامعة تيارت 
أمينة علالي  / نادية سلامي أثر اجراءات المتابعة الجريمة الجمركية على قرينة البراءة مجلو الباحث للدراسات  -4

 .097ص   1792/  91/  70تاريخ  72العدد  79الاكاديمية المجلد 
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لية لآستعمال نظام المعالجة اإبتجريم  1799ثر تعديل التشريع الجمركي سنة إالجزائري 
 .1رتكاب الجرائم الجمركية و تشديد العقاب لمواكبة التطورات الحديثةإللمعطيات في 

صلاح تماشيا مع التكنولوجيا لإدراة الجمارك الجزائرية إلى العصرنة واإذلك لجأت ل
قتصادية خاصة منها عمليات لإلتحسين النشاط الجمركي لتكييف مهامها مع الاتجاهات ا

 .2ستيراد و التصديرلإا
رتكاب جريمة جمركية دفعت بالمشرع إن الآثار الوخيمة التي قد ترتب عن أكما  

ات ذرتكاب للإإلى سن آليات قانونية جمركية تتوافق و الطرق المستحدثة حاليا الجزائري 
محاولة توسيع شبكة من خلال  علام و التسيير الآلي للجماركلإبتجسيد نظام ا 3الجريمة 

تبسيط  ولإحصائيات التجارية عداد اإ التدقيق في و دارات الجمركية عبر الاقليملإربط ا
ه يترتب نأعلى  1719تعديل قانون الجمارك سنة و هو ما كرسه 4الجمركية جراءتإ

دراة الجمارك للإستخدام النظام المعلوماتي إمن  اقتصاديلإعلى قرار منع المتعامل ا
 القانونية. الخارجية إلى غاية تسوية وضعيته من القيام بعمليات التجارة عادهستبإ

 رابعا : الإطار الزمني للجريمة الجمركية:
رتكاب سلوك إجرامي مخالفا للأحكام الجمركية قد إالجريمة الجمركية تنشأ عند 

يستغرق هذا السلوك مدة زمنية جد قصيرة  حتى إن صح  القول  آنية وقد يستغرق هذا 
 5و هو ما ينطبق مع تصنيف الجرائم في القانون العام ، متداد زمني غير منقطعإالسلوك 

ختلاف إلتي ترتكب خلالها الجريمة الجمركية تختلف ببالتالي فإن الظروف الزمنية ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمركي بين تصنيف الجريمة و اساليب المتابعةمجلة القانون و ن حليمة ليلى / حوالف حليمة  معالم القانون تواز  -1
 .009ص   1711سنة  79العدد  9العلوم السياسية كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة تلمسان مجلد 

غزالي نصيرة تكييف مهام ادارة الجمارك مع الاتفاقيات و المنظمات الجمركية و سبل عصرنتها لتحسين نشاطاتها  -2
سنة  79العدد    0جمركية المجلة الاكاديمية للبحوث القانونية و السياسية  جامعة عمار ثليجي الاغواط  مجلد ال

 .179إلى  177ص  1719
زيان محمد أمين تجاوز القانون الجمركي لقواعد الاشتراك في الجريمة تقنية الاستفادة من الغش نمودجا مجلة  -3

 .012  1799سنة  79صوت القانون العدد 
 .099إلى   097سابق ص المرجع الحليس عبد القادر  -4
احسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجزائي العام الطبعة الرابعة درا الهومة للطباعة و النشر و التوزيع سنة   - 5

 .77إلى  79الجزائر  ص  1770
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طبيعة هذا السلوك قد تكون هذه الجريمة وقتية و هو ما ينطبق على الجريمة الجمركية  
التي ترتكب دون المرور بالمكاتب الجمركية كما قد تكون هذه الجريمة مستمرة عبر الزمن  

 نقل بضائع دون رخصة التنقل.مثل 
 نظام المسؤولية: خامسا : ازدواجية

 ن أي فعل أو سلوك مخالفا للأنظمةتياإتقوم بالجريمة الجمركية هي جريمة 
مثلها ، هامثل الجانب الردعي لتقيام مسؤولية جزائية يترتب عنها التي والقوانين الجمركية 

يتمثل في الجانب الجبائي  ماليةمفهوم القواعد العامة ومسؤولية مثل الجرائم الأخرى ب
بالتالي فإن هاتين الدعوتين يتم من خلالهما  قمع الجرائم الجمركية 1للجرائم الجمركية

 .2بمشاركة الجهات القضائية و إدارة الجمارك بشكل ثنائي 
جتهادات إمن ثمة كرس النظام المزدوج للمسؤولية في الجريمة الجمركية من خلال 

عن طعن إدارة  الجمارك دارةإقضية الشركة) د م م( و قراراتها أحد المحكمة العليا في 
عدم الفصل في طلباتها في الدعوى أثارت دفع بإدارة الجمارك على أن  الجمارك :

ن إجتهاد المحكمة العليا دأب على لأ مخالف للقانون  موضوعالجبائية من طرف قضاة ال
من  120و  127ا أحكام المادتين إعتبار إدارة الجمارك طرفا ممتازا و لا تنطبق عليه

إدارة الجمارك عن الجلسة يتعين على القضاة إذن إذا إذا تغيبت  قانون الإجراءات الجزائية
من قانون الجمارك  107لمادة طبقا لالمدرجة في الملف  المكتوبةالفصل في طلباتها 

وى العمومية و من أنه يجوز للنيابة العامة أن تمارس الدعوى الجبائية بالتبعية للدععلى 
إستنادا لنص المادة الثانية من لا تمارس دعوى مدنية تبعية  جهة أخرى إن إدارة الجمارك

و  107حكام المادتين طبقا لأدعوى جبائية  تمارس قانون الإجراءات الجزائية و إنما هي
إدارة الجمارك لا تملك طريقا آخر للممارسة الدعوى لأن من قانون الجمارك  191

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجرائم الجمركية دفاتر البحوث العلمية معهد ليلي لحياني مدى فعالية طرق تسوية المنازعات الجمركية في مكافحة  -1

إلى  999.  ص99/70/1790سنة  9رقم  2الحقوق والعلوم السامية لمركز الجامعي مرسلي عبد الله تيبازة مجلد 
999. 

مفتاح العيد  الجرائم الجمركية في القانون الجزائري مدكرة دكتورا كلية الحقوق و العلوم الساسية جامعة ابوبكر  - 2
 .999إلى  199ص  1791/  1799لقايد تلمسان سنة ب
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نقض و من ثمة تم ائية الرامية إلى تطبيق الجزاءات الجبائية غير الطريق الجزائي و الجب
 .إبطال القرار المطعون فيه في شقه الجبائي

ما يمكن إضافته فيما يخص خصائص الجريمة الجمركية أنها تجد قوامها في 
بدورها بخصوصياتها وهو ما سيتم  تطبيق قواعد قانونية خاصة بالجريمة الجمركية وتتميز

 أدناه بتحديد الطبيعة القانونية للجريمة الجمركية. يتم تفصيله
 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للجريمة الجمركية:

إن معالجة المواضيع القانونية في شكل بحوث علمية يستوجب إعادة تشخيص موضوع 
عتماد على كل العناصر لإالقانون باالبحث من حيث ذاتيته  القانونية ومكانته في 

الأساسية المكونة له و تبرز الجريمة الجمركية من خلال تعريفها و خصائصها 
بخصوصية تجعلها تتميز عن الجرائم الأخرى في عناصر معينة و تتوافق في عناصر 

لزامي يقتضي على تحديدها من خلال إ مما يجعل دراسة طبيعتها القانونية أمر، أخرى 
وانب قانونية يتعين تفصيلها لتحديد المكانة القانونية للجريمة الجمركية  في ظل عدة ج

 التشريع المعمول به.
للجريمة الجمركية هو التركيز على خصوصيتها من  زاوية لدراسةالطبيعة القانونيةأحسن  

في الفرع الأول ثم التركيز على خصوصيتها من  سيتم تناولهحيث القواعد العامة وهو ما 
 حيث القواعد الخاصة وهو ما يشكل الفرع الثاني. 

 

 القواعد العامة:طبيعتها القانونية في الفرع الاول: 
غير أنه لمواكبة التغييرات و الشريعة العامة لمعظم الجرائم إن قانون العقوبات ه

ضمن  أحكام اللجوء إلى إصدار قوانين خاصة تتوالتطورات التي يمر عليها المجتمع تم 
تخص الموضوع الذي سيتم معالجته و هو الأمر الذي ينطبق على قانون  وقواعد 
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بما لا قتضى الأمر إوع  إلى القواعد العامة إن غير أن ذلك لا يمنع من الرج 1الجمارك
 يتناقض مع الأحكام الخاصة لحسن سير العدالة و  تطبيق القانون.

الأحكام الواردة في قانون الجمارك تعد بمثابة قواعد خاصة قائمة بذاتها مستقلة إن 
عن الأحكام الواردة في قانون العقوبات الأمر الذي أدى إلى نشأة فرع جديد من فروع 

الذي يتميز عن غيره من القوانين  2القانون العام يعرف بقانون العقوبات الجمركي
الحماية ساسا على بسط أمزدوج يقتصر لجمارك دور دارة اللإكما أسند ، اتبخصوصي
 .3دور حمائي و جبائيمن لها  لماقليم الوطني لإعلى كل ا

مام القضاء الجزائي للمطالبة بحقوقه أدارة الجمارك طرف ممتاز يتاسس إ كما جعل من
الجبائية و على جهات الحكم الفصل في طلباتها مهما ما آلت إليه الدعوى العمومية و 

/  79/  19بتاريخ   017100تجه إليه قرار الصادر عن المحكمة العليا رقم إهو ما 
ختص دراة الجمارك الطرف الوحيد المإخرى تعد أهدا من جهة و من جهة  4'  1770

دارة الجمارك إقضية عن المحكمة العلياة الصادر  اتوفقا لقرار في تقدير الغرامة الجمركية 
 النائب العام و) ع ال ر (.

 
 .الخاصة في القواعدالقانونية  الثاني: طبيعتهاالفرع 

قانون خاص يتضمن مجمل الجرائم الجمركية بما تتميز عن  القانون الجمركيإن 
غيرها من الجرائم وخصها بأحكام فريدة بتحديد  أصناف الجرائم  و الجزاءات المقررة لها 

ن أغير 5في المجتمع ما تتركه جرائم القانون العامأثره يترك لالجرائم لأن هذا النوع من ال
كما تعد هذه الجرائم من الجرائم الغامضة التي ، العامةهميتها تكمن في ارتباطها بالجباية أ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .10سابق ص المرجع الشوقي رامز شعبان  -9
 .0سابق صالمرجع الالقبي حفيظة   -2
3 - dourd ponset rayons des douanes police des frontieres de terre these bordeux 1926 
. p 8. 9 
قضية  1770/  79/  19بتاريخ  017100قرار الصادر عن المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات ملف رقم ال -4
 .172إلى    290 ص 0121سنة 09لنائب العام و ادارة الجمارك ضد م ب نشرة القضاة العدد ا
 .09إلى    00سابق ص الشوقي رامز شعبان المرجع  -5
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هنا يطبق من 1تهاهتمام بها وندرة المختصين لدراسلإلم تتم دراستها والبحث فيها لقلة ا
 القانون الجمركيمبدأ القانون الخاص يقيد القانون العام لأن على الجريمة الجمركية 

 .خاص ينظم الجريمة الجمركية قانون  يصنف
بيعة القانونية للجريمة الجمركية يتأرجح بين محاولة تصنيفها تحديد الطإن مسألة 

 إليهتجه إما فها ضمن القواعد الخاصة  و لعلالقواعد العامة  وبين محاولة تصني منض
سياسة جنائية الغير مألوفة هو انتهاج المشرع إلى تطبيق مثل هذه الأحكام الجمركية 

هذه تخضع  الاتركي ببسط رقابة مستمرة لكن في جميع الحالمجال الجم شاملة لتغطية
لك ماتم الحكم به في قرار الصادر ذفي ئية الجزاالجمركية و جرائية لإللقواعد ا الجريمة

أن إدارة الجمارك تقدمت على  قضية قباضة الجمارك و ض )ج أ(عن المحكمة العليا 
أصدرت طلب إفتتاحي  هذه الأخيرةأن  لنيابة وأمام ا 1777/  70/  70بتاريخ بشكواها 

/  99بتاريخعن جريمتي مخالفة التشريع الجمركي والتصريح الكاذب إلا لإجراء تحقيق ل
وعليه وخلافا لما ، يتخذ أي إجراء بين التاريخين المذكورين أعلاهدون أن  1770/  70

والجمركية تدخلان فالدعويين العمومية ، جاء به الحكم والقرار المطعون فيه المؤيد له
و  من قانون الجمارك 100والمادة  الإجراءات الجزائية انون من ق 79تحت طائلة المادة 

مما لانه يخالف القانون الدفع المتعلق بالتقادم عدم استبعاد قضاة الموضوع  كان على
 ال.عرض قضائهم للنقض والإبط

لة اقتضت تحديد المكانة طار تحديد الطبيعة القانونية للجريمة الجمركية المسأإفي 
خرى بشكل يجعلها تبزر بنوع من لأات الجريمة التي لا نظير لها في الجرائم اذالقانونية ل

 .الآثار القانونية المترتبة عنها التعقيد و الغموض مما يؤثر مباشرة على
ساس أاد إلى القواعد العامة فيما يخص ستنلإا الصدد لجأ المشرع الجزائري إلى اذفي ه

و ، ات الجريمة مثلها مثل باقي الجرائمذركان المنشأة للأن اأي أالجريمة الجمركية قيام 
ه الجريمة غير أن قواعد القانون الجمركي تتضمن ذتقسيم ه تجاه فيما يخصلإتخد نفس اإ

 مجموعة من الخصوصيات التي يتم دراستها في المبحث الموالي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجمركية تعريف وتصنيف الجرائم الجمركية، المتابعة وقمع الجرائم الطبعة الثامنة دار أحسن بوسقيعة المنازعات -1

 .9-9ص  .1790- 1790هومة، سنة 
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 :الثانيالمبحث 
 أساس قيام الجريمة الجمركية و تقسيمها 

الجرائم المنصوص عليها قانونا تقوم على أساس باقي الجريمة الجمركية مثلها مثل 
توفر عناصر قانونية تنشأها وتجعل لها وجود قانوني يستلزم تبيان قواعده وتعيين الهيكل 

 .القانوني المنظم له
ة الجمركية تجعلها تتميز بخصوصية إن الأسس القانونية التي تقوم عليها الجريم

لك فإن ذتختلف من خلالها عن باقي الجرائم لكنها في قوامها ترتكز على القواعد العامة ل
ركان ركن شرعي و ركن مادي و ركن معنوي مع تحديد العناصر أكل جريمة تقوم على 

حكام جمركية ساسية لكل ركن حسب الطبيعة القانونية للجريمة الجمركية الدي تنظمها ألأا
ي ينطبق تماما على الصور التي قد ترد فيها ذمر اللأمستنبطة من القانون العام و هو ا

 .الجريمة الجمركية
ن تقسيم الجريمة الجمركية مسألة قانونية تخضع بدورها للقواعد العامة فيما يخص إ

ختلافا تاما إنها تختلف أغير ، من جنايات و جنح و مخالفات وصاف القانونيةلأتحديد ا
فيما يخص العناصر المكونة لها بما يتناسب و يتطابق مع خصوصية الجريمة الجمركية 

 .من حيث خصائصها و طبيعتها
ساس قيامها و تقسيمها  أيمة الجمركية من حيث خصوصية الجر  رزمن هنا قد تب

كية المطلب الأول تحت عنوان أركان الجريمة  الجمر  ي سيتم دراسته فيذمر الوهو الأ
 مع عرض الخصوصيات التي تتميز بها كل عنصر قانوني.

ساسين:  جوهر ألجريمة الجمركية من حيث منظورين في حين يمكن دراسة تقسيم ا
ستخلاص خصوصيات هذا إالذات الخاص بهذه الجريمة وجوهر القواعد العامة مع 

تقسيم الجريمة  التقسيم  إن وجدت وهو ما سيتم التطرق له في المطلب الثاني تحت عنوان
 الجمركية.
 أركان الجريمة الجمركية: الاول:المطلب 

الركن   :توافر أركانها المتمثلة فيعند قيام الجريمة الجمركية ري خص المشرع الجزائ
فيما يخص تحديد الأركام الركن المادي والركن المعنوي تبعا للقواعد العامة و الشرعي 
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تبعا للأسس التي يقوم كل ركن طرح قانوني متميز لغير أنه خصص بالشكل المدكور 
 .عليها

احكام لأساسها من القانون الجمركي نظرا لأركان الجريمة الجمركية تستمد أإن 
ي يتضمنها التي تعتمد على سياسة الردع و الجزاء بصفة بارزة من خلال ذالخاصة ال

ي ذمر اللأا، لها معظم النصوص التشريعية الجمركية و النصوص التنظيمية المكملة
ل قوامها في تحصيل كل الرسوم و الحقوق مثي يتذينطبق مع السياسة الجمركية ال
جعل ي ذمر اللألك من آثار هامة على خزينة الدولة اذالجمركية بشكل صارم لما يرتب 

ات الجريمة تقوم ذة فريدة من نوعها تجعل من تتصف بخصوصيبدورها هذه الأركان 
ستقراء إعة لنظام جمركية خاص بها يستشف من خلال ركان خاصة خاضأعلى 

 .النصوص بصفة واضحة
ستظهار خصوصية كل ركن تبعا إسيتم التطرق لدراسة أركان الجريمة الجمركية مغ 

ول: الركن الشرعي و الفرع الثاني: الركن المادي و الفرع لألمكوناته الأساسية في الفرع ا
 الثالت الركن المعنوي. 

 :الركن الشرعي ول:لأ الفرع ا
المنشأة للجرائم الجمركية سواء تعلق الأمر  إن القانون الجمركي يتضمن النصوص

المتعلق بمكافحة التهريب ولا تنص عليها القواعد العامة  70/70الأمرالجمارك أو قانون ب
ستنادا على مبدأ قانوني لا جريمة و لا عقوبة و لا تدبير إة أخرى حتى قوانين خاصولا

كور ذالقانوني الم أخضع الجريمة الجمركية لنفس المبدإلا بنص قانوني و من هنا تمن  أ
 .1لكن يتميز الركن الشرعي بتطبيق النصوص التشريع و التنظيم الواجبين التطبيق

حيل بشكل فإنها ت قانون الجماركن في أحكام ضافة إلى ما سبق من خلال التمعإ
 :مثل ميةنصوص تنظيبإصدار عدة التنظيم واسع إلى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زادي صفية خصوصية دعامتي الجريمة الجمركية في ظل التشريع الجمركي مجلو العلوم القانونية و الاجتماعية  -1

 .107ص   1799/  77/  79تاريخ  70العدد  0جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية المجلد 
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المحدد كيفيات منح القرارات السابقة من طرف ادراة  900-99المرسوم التنفيذي رقم -
 1.الجمارك

 .2المتضمن إنشاء لجان المصالحة و تحديد تشكيلتها  97-900المرسوم التنفيذي رقم -
  3المحدد لقائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب 9772/  99/  07قرار مؤرخ في -

المحدد لقائمة البضائع الخاصة لرخصة التنقل في  1797يوليو  90قرار مؤرخ في 
 .4المنطقة البرية من النطاق الجمركي

 :الركن المادي لفرع الثاني:ا
هم الأركان المكونة لها الدي يجعلها أ المادي للجريمة الجمركية يعد من إن الركن 

لال خصائص ولا من خأخرى و هو يستشف لأبقية الجرائم اتجاه إتتميز بخصوصية 
نها تتصف بطابع مادي اين يتسع الركن المادي على حساب أالجريمة الجمركية على 

للقواعد  الركن المعنوي التي تتضيق دائرته بشكل غير مألوف يختلف عما هو مقرر وفقا
ة قائمة كية  جريمة ماديفي حين تعد الجريمة الجمر ، ي جريمةأالعامة فيما يخص أركان 

 ستثناء هو النص عليه.المعنوي مفترض كقاعدة عامة و الإ ن الركنبداتها لأ
يمكن تعريف الركن المادي للجريمة الجمركية على أنه مخالفة كل قاعدة جمركية 

يه و حتى بالقيام بعمل وبالامتناع عن القيام بعمل مهما كانت درجته و الشكل التي يرد ف
اص المساهمين فيه و يتكون من عدة عناصر تمكن أساسا شخالوسيلة المستعملة و الأ

فيإتيان سلوك خاص متميز ينصب على نشاط معين في ظروف مكانية محددة لتحقيق 
 5نتيجة معينة إلى جانب العلاقة السببية القائمة بين الفعل و النتيجة.

ادي و محل تتمثل العناصر المكونة للركن المادي للجريمة الجمركية أولا في السلوك الم
 السلوك ثانيا و الظروف المكانية ثالتا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1719الطبعة الثامنة سنة سة القضائية برتي للنشر الجزائر الممار  سقيعة   قانون الجمارك  في  ضوء احسن بو  -1

 .07إلى  20المرجع السابق ص
 .1790إلى  179احسن بوسقيعة  المرجع السابق ص  -2
 .997إلى  909احسن بوسقيعة  المرجع السابق ص  -3
 .907إلى  900احسن بوسقيعة المرجع السابق ص  -4
 .979إلى  971 السابق صشوقي رامز شعبان المرجع  -5
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 أولا السلوك المادي:
د الجمركية إذن قد يكون متناع عن القيام بعمل مخالفة للقواعلإهو القيام بعمل أو ا

 .1قد يكون سلبي ويجابيإالفعل 
 ثانيا محل السلوك: 

لأشياء القابلة على أنها كل ا هو موضوع السلوك المتمثل في البضاعة التي تعرف
بضائع حظرا كليا ومنها ما هي بضائع محظورة  منها للتملك و التداول وتختلف البضاعة

وهو ما  2مرتفعة ومنها التي تخضع لرسوم تخضع لقيود خاصة  نهاللأجزئيا  محظورة
 .رائم الجمركية في المبحث المواليسنفصله عند دراسة تصنيف الج
 ثالثا الظروف المكانية للسلوك:

الإقليم الجمركي المتمثل في مل إدارة الجمارك نطاق ع رتكاب السلوكيتمثل فيإمكان 
وفقا لأحكام المادة الأولى من قانون الجمارك  إضافة  الذي يتضمن كل الإقليم الوطني

المتاخمة والفضاء الجوي الذي يعلوها إلى  المنطقة وإلى المياه الداخلية والمياه الإقليمية 
 رية وبحرية  تخضع لمراقبة جمركيةالذي يمثل منطقة حدودية بنطاقالجمركييد الجانب تحد

 3.عتبارات عملية هامةللإتم خلقه قانون نفس المن  17وفقا لنص المادة 
عتبر المسؤولية الجزائية قائمة بمجرد إ لقد وسع المشرع من دائرة الركن المادي و 

الجريمة أو نية المجرم بالتالي  مخالفة أحكام القانون الجمركي دون البحث عن خطورة
وهو ما يعد من خصائص الجريمة الجمركية  4رتكاب الفعل الماديإ تقوم الجريمة بمجرد

دي  إتيان السلوك المالأن لاق له سابقالذي يغلب عليها الطابع المادي وفقا لما تم التطر 
العمد و هو الأمر الذي يميز الجريمة الجمركية و يعد  بغض النظر عن أساسه المعنوي 

 .أبرز خصوصياتهامن ركنها المادي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العيد سعادنة الاثبات في المواد الجمركية في ظل قانون الجمارك والتشريع المتعلق بمكافحة التهريب دار النشر  -1
Itus ،1797 77الجزائر ص. 

 .119إلى  197سابق ص المرجع الشوقي رامز شعبان  -2
 .19ص  1777نبيل صقر الجمارك و التهريب نصا و تطبيقا دار الهدى عين مليلة طبعة  -3
 .99سابق  ص المرجع الالعيد سعادنة  -4
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 الركن المعنوي: الثالث:الفرع 
لي إرادة ونية الجاني إتجاه إالجرائم الجمركية مثل الجرائم الأخرى تستدعي  إن 

من دائرة تطبيق  نونا غير أن المشرع الجزائري ضيقرتكاب الفعل رغم علمه أنه مجرم قاإ
لأنه لم يؤسس هذا الركن على العناصر المنصوص  1هدا المجالالركن المعنوي في 

 العامة.ليها وفقا للقواعد ع
لمعاينة الجرائم الجمركي يتجلى ذلك خلال مباشرة أعوان إدارة الجمارك التحقيق 

 هنا لا يتم البحث عن نية الجاني ومن، الجمركية بكل الوسائل القانونية المخولة لهم قانونا
المرتكب الفعل المادي و بغض النظر عن النتيجة المترتبة عن قيام الجريمة الجمركية 

صدار إم جر أو مثلما هو الحال بالنسبة لبعض جرائم القانون العام منها مخالفات الطرق 
ي حين تعد فستثناءات على القاعدة العامةلإا ن دلك يندرج ضمنأشيك بدون رصيد غير 

 .حسب طبيعة الركن المعنوي تصنف الجرائم  هو أن القاعدةذات 
نتهج المشرع الجزائري هذا المنهج لما تتسم به الجريمة الجمركية من خاصية إربما 

لحقوق الجمركية أين الركن المعنوي مفترض بقوة رتباط متينا بتحصيلاإمرتبطة لأنها مالية 
ثناء تحريك أشكالات عملية إه المسألة تحدث ذن هأستثني بنص غير إالقانون إلا ما 

و ي عن الفصل في الجريمة الجمركية الدعوى القضائية بتقليص السلطة التقديرية للقاض
نه يمكن للقاضي بسط رقابته و التحقق من أهو ما يعد مساسا بالسلطة القضائية غير 

 .جراءات و شرعيتهالإقانونية ا
 070ا للمادة شخص  حامل للبضائع  محل الغش طبقكما يعد مسؤولا عن الغش كل 

 و هو ما اتجهت إليه القضاء الجزائري في القرارات التالية : من قانون الجمارك 
الصادر بتاريخ  07019القرار الاول :الصادر في المحكمة العليا رقم  -

17/70/9792.2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مانع سلمى / زواوي عباس خصوصية المسؤولية الجزائية في المنازعات الجمركية مجلة الحقوق العلوم الانسانية  -1

 .110ص  70رقم  99مجلد  79رقم  02العدد الاقتصادي 
جمال سايس المنازعات الجمركية في الاجتهاد القضائي الجزائري الجزء الاول الطبعة الاولى منشورات كليلك سنة  -2

 .121-129ص  1792
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الصادر بتاريخ  970229القرار الثاني الصادر عن المحكمة العليا  -
72/91/9772.1 

و  مفترض بمجرد وقوع الجريمة نفا أن الركن المعنوي آكره ذيستخلص من خلال ما تم 
هامة بما للتحقيق الجمركي لمدى تأثير هذه الجريمة على عدة مجالات ذلك تسهيلا  لعل

و هو ما تم القضاء به في بالسياسة العامة للدولة ستراتيجية متعلقة إيندرج في مجالات 
النقض الفرنسية أن سائق السيارة يعتبر مسئولا  جنائيا عن إدخال بضاعة مهربة محكمة 

بمجرد وضعها في السيارة دون ضرورة إثبات اشتراكه الشخصي  في الغش الذي تم به 
 .2التهريب

تقتضي التقليص من دائرة تطبيق الركن المعنوي وفقا ن طبيعة الجريمة الجمركية أحيث 
 3. هخرى لضرورة توفر ألما تقتضيه القواعد العامة بصفة مباشرة مع الرجوع في حالات 

 
لا يمكن للجاني أن يحتج بجهله للقانون أو بغلطة الشخصي لدفع المسؤولية 

مكرر من   099ادة غير أنه طبقا لنص الم4وهو ما يتوافق مع القواعد العامةالجزائية 
ذاتها حد  في رتكاب الجنحة الجمركية كارتكاب جنحةللإالجمارك يعد كل محاولة   قانون 

 .5ويعاقب عليها بنفس العقوبة
من ثمة فإن خصوصية  الركن المعنوي تتجلى  من خلال عناصر قانونية تتطابق مع 

وببعض  الميزات  المنصوص عليها في قانون الجمارك  لكن يرد بعض  المبادئ العامة
منها الشريك والمستفيد  المعنوي لقيام الجريمة الجمركية ستثناءات على توافر الركن لإا

تستوجب  التي كانت 9779قبل إلغائها بموجب  قانون   077من الغش طبقا للمادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .022-020ص   نفس المرجع -1
 .000و   000سابق  ص ال مرجعالشوقي رامز شعبان  -2
الجرائم الجمركية بين الاقصاء و الإشتراط  دفتر البحوث العلمية مجلد  رحماني حسيبة موضع الركن المعنوي في -3

 .092إلى  090ص  1711/  70/  91تاريخ  79العدد  97
بلجراف سامية تطبيق الافتراضي التشريعي للركن المعنوي في الجريمة الجمركية مجلة العلوم القانونية و السياسية   -4

 .97ص  1792جانفي شهر  79جامعة محمد خيضر العدد 
 .10ص  1779احسن بوسقيعة المنازعات الجمركية الطبعة الثانية دار النخلة سنة  -5
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سنة لجزائري بعد تعديل قانون الجمارك رع اتجه إليه المشإوهو ما توافر الركن المعنوي 
من  017فيما يخص الشريك كما تصنف المادة مكرر  077طبقا لنص المادة  1799

 1نفس القانون.
 1799مارك بعد تعديله سنة من قانون الج 097إلى جانب ما تنص عليه المادة 

عتبار لإبعين ان يؤخد أيولية الجزائية للمستفيد من الغش توسيع دائرة المسؤ ه على ان
 2.رتكاب الجريمةللإالسلوك اللاحق 

ساسية التي يعتمد الجريمة الجمركية حسب العناصر الأركان أتبرز خصوصيات 
تضمنه من قواعد غير يبما القانون الجمركي بشكل واضح من خلال ليها كل ركن ع

لكن لها مألوفة تتسم بالجانب الردعي التي ليس لها مجال للتطبيق في القانون العام 
 .تطبيق حتمي في المجال الجمركي

و مدى اسقاطها  نها تخضع الجريمة الجمركية للقواعد العامة فيما يخص مناقشةأغير 
ثبات و ما ترتب من مسؤولية جزائية و جبائية دون ربط الدعوى لإدلة اعلى الوقائع و الأ

ور صادر عن المحكمة تجه اليه قرار الغير المنشإالعمومية و الدعوى الجبائية و هو ما 
على انه كان على قضاة الموضوع  قضية ادارة الجمارك  والنائب العام و) ه ال  (العليا 
متعارف عليه قانونا و قضاءً عن بشكل يختلف وفقا لما هو الدعوى العمومية  ةمناقش

فالأولى يناقش فيها القاضي أركان الجريمة و مدى إسقاطها ، مناقشة الدعوى الجبائية
لإثبات البراءة أو الإدانة و من ثمة تطبيق لعلى الوقائع وكذا الأدلة الموجودة بالملف 

في حين أن الدعوى الجبائية تناقش فيها طلبات إدراة الجمارك ، العقوبات الجزائية المقررة
وطلبات المصادرة و الإسترداد و غيرها من  الجمركيةالمتمثلة في الحقوق و الرسوم 

ربط الدعوى العمومية بالدعوى مما يجعل من أجل تطبيق الجزاءات الجبائية  الطلبات
 .نقض القرار المطعون يترتب عنه الجبائية يشكل خرقا للقانون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .10 -12نفس المرجع  ص -1
بن علي بن سهلة تاني المسؤولية الجنائية بفعل المساهمة في الجريمة الجمركية مجلة العلوم  ،سميرة يوسفي -2

 .299إلى  290ص   1797/  77/ 19خ  القانونية و السياسية جامعة تلمسان تاري
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حكام جمركية خاصة لألخضاعها إت الجريمة عن كل الجرائم الاخرى اذمما يميز 
في عدة التي ترد و من الجرائم لا يمكن مقارنتها بغيرهابالتالي ستندة على القواعد العامة م

ركانها بشكل و هو أكل ركن من صور التي تجعلها تتمتع بخصوصيةحسب خصوصية 
 .ما يتم دراسته في المطلب الموالي

 تقسيم الجريمة الجمركية: الثاني:المطلب 
ة مع ية تم معالجة أركان الجريمة الجمركيبعد استقراء أحكام النصوص الجمرك

ات الجريمة قد ترتكب و يأخد وصفها عدة صور و ذستظهار خصوصية كل ركن فإن إ
 .كل وصف قد يقسم إلى درجات بناء على معايير محددة قانونا

ا يتعين دراسة الجريمة الجمركية في صورها الثلاتة التي تتوافق و تقسيم المشرع ذل
جنح ، للجريمة التي تتمثل أساسا في الأوصاف الجزائية الثلاتة: جنايات جمركيةالجزائري 

 جمركية و مخالفات جمركية.
المتعلق  70/70غير أن وصف الجناية للجريمة الجمركية أدرج وفقا للأمر 

بمكافحة التهريب في حين لم ينص عليه قانون الجمارك سابقا و إنما كان يتضمن وصفي 
الأمر الذي لا يزال  ساري المفعول حتي بعد  تعديل قانون الجمارك  ، تالجنح والمخالفا

ين لجأ أ 1710إلى سنة  1719و بعد كل التعديلات التي تلته من سنة  1799سنة 
عتبار أن الجريمة جمركية تصنف إلى جنايات أو جنح فيما يخص إ المشرع الجزائري إلى 

ولى و من الدرجة الثانية في قانون لأفعل التهريب كما نص باقي الجنح من الدرجة ا
 .الجمارك

في حين نص قانون الجمارك على المخالفات من الدرجة الأولى المتعلقة بالاستيراد 
والتصدير  البضائع عبر المكاتب الجمركية و المخالفات من الدرجة الثانية و المخالفات 

 .من الدرجة التالتة
ستظهار خصوصية كل واحد منهم من إب كورة ذسيتم دراسة كل وصف من الأوصاف الم

الفرع الثاني وصف الجنحة في ، ول وصف الجناية في الجريمة الجمركيةلأخلال الفرع ا
 الجريمة الجمركية و الفرع الثالت وصف المخالفة في الجريمة الجمركية.

 الفرع الاول : وصف الجناية في الجريمة  الجمركية
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لأسلحة و حالة التهريب الذي با حالتي حالة التهريبية جنايات في تعتبر الجرائم الجمرك
 من قانون التهريب. 90و 92تهديد خطير طبقا للمادتين  يشكل

ن خصهما المشرع الجزائري بعبارات واسعة المفهوم و التقدير و لم تين هاتين الحالإ
ا فإنه أخضع تقدير هاتين الجنايتين للسلطة ذيستعمل ما يمكن تحديدها بصفة ضيقة ل

التقديرية الواسعة  للقاضي عند البث فيها و كأنه أعاد للسلطة القضائية مكانتها للفصل 
همية وطنية و سيادية بما يرتب أ ات ذمر بقضايا لأعندما يتعلق ا، في الجرائم الجمركية

 .ستقرارها حماية لاقتصادها و مجتمعهاإلك من آثار وخيمة على كيان الدولة و مدى ذ
قتصاد لإالجريمة الجمركية وصف الجناية عندما تهدد الأمن الوطني أو ان تأخد أيمكن   

التي ، سلحةلأالوطني مهما كانت درجة خطورتها و هو ما ينطبق على حالة التهريب با
قليمية لإتساع الحدود اللإاتها جريمة منظمة جد خطيرة خاصة ذتعد جناية  تشكل في 

 .انقلابات سياسية مستمرة في الدول المجاورةالجزائرية و اقترانها مع ثورات شعبية و 
روبية و القارة باعتباره همزة وصل بين القارة الأموقع الجزائر أهمية قصوى لن أكما 

الاشخاص و  بيض المتوسط مما يسهل حركة تنقللأالإفريقية كما يطل على البحر ا
 .و يعد ملتقى للطرق البرية و البحرية و الجويةالبضائع بشكل متنوع 

سلحة و مختلف أنواع دخيرتها إلى جانب تصنيف كل ما لأتم تصنيف مختلف أنواع ا
المتعلق  79/70الأمر رف المشرع الجزائري وفقا لاحكام يشكل عتاد حربي من ط

 .1بالأسلحة والعتاد الحربي  والذخيرة في مجمل قواعده 
العمومية تهديدا  ن تأخد الجريمة الجمركية وصف جناية عندما تهدد الصحةأكما يمكن  

يبلغ درجة خطورة معتبرة تفاديا لتفشي الأوبئة و الأمراض الخطيرة بما يهدد المجمتع 
تقدير وصف الجناية في الجريمة الجمركية مرتبط بثلاتة  كما أن، عامة و الفرد خاصة

الاقتصاد الوطني و الصحة العمومية ( و متقارب من ، أبعاد محورية ) الأمن الوطني
ستقرار إحيث درجة الخطورة و مدى تأثيره على الدولة و على المجتمع و مساسها بمدى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعلق بالاسلحة و العتاد الحربي و الدخيرة  الجريدة الرسمية  9779يناير سنة  19مؤرخ في   70/  79الامر  - 9
 . 9779يناير  11الصادرة بتاريخ  70العدد 
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كيانها  لذا خص المشرع الجزائري تقديرها حتميا للسلطة التقديرية الواسعة للقاضي و هو 
 .ما يندرج ضمن مهامه المكرسة دستوريا و قانونيا 

 الجمركية.وصف الجنحة في الجريمة الثاني:رع الف
إن تقدير وصف الجنحة في الجريمة الجمركية لا يخضع للسلطة التقديرية الواسعة 

ستعمل عبارات أكثر إن المشرع الجزائري للأللقاضي مقارنة مع تقديره لوصف الجناية 
ركية ستقراء و تحليل النصوص الجمإتحديدا و قلص من مجال التأويل من خلال 

مر لأالمختلفة الواردة في جزء منها في قانون الجمارك بينما ورد الجزء الآخر منها في ا
 .المتعلق بمكافحة التهريب  70/  70

عمال التهريب أي جنح أولا بأالجنحة الجمركية في وصف جنحة عندما تتعلق  ترد
المنصوص عليها لحكمي التهريب التي قد ترد في صوريتن التهريب الحقيقي و التهريب ا

بالنطاق الجمركي و بالمجال الجمركي و التي بدورها قد  ةالمتعلق 70/ 70مر لأفي ا
و تكون محظورة او خاضة لرسم أتتعلق بنوع البضائع التي تكون خاضعة لرخص خاصة 

ا في سفينة كما و تم حيازتهأو مخزن أمرتفع او تكون لهده الاخيرة علاقة بوسيلة نقل 
 .من قانون الجمارك 012خرى وفقا لنص المادة لأعلى جنح التهريب اا نص المشرع ثاني

في حين تطرق المشرع لوصف الجنحة للجريمة الجمركية في قانون الجمارك عند 
من قانون  010ستيراد او تصدير بضائع عبر المكاتب الجمركية طبقا للمادة إعملية 

ى جنح من مكرر عل 010ة بينما تنص الماد ولىالجمارك و هي جنح من الدرجة الأ
علق بعدم تقديم تصريح مفصل بالبضاعة أو تقديم تصريح مزور الدرجة الثانية التي تت

 سيتم دراسة كل وصف كالأتي :
 :جنح التهريب-اولا

و claude j berr يمكن تعريف جريمة التهريب فقهيا حسب تعريف الفقهيين 
henri tremeau أن التهريب هو" الاستيراد و التصدير خارج المكاتب الجمركية و
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لبضائع داخل الاقليم لك خرق الاحكام القانونية و التنظيمية المتعلقة بحيازة أو نقل اذك
 .1مر لا يتعلق بالعبور غير القانوني " الجمركي فالأ

راد و التصدير ستيلإنه" عمليات اأتعرف التهريب فقيها cecile daubree اما الفقيهة 
التي تتم خارج القنوات الرسمي دون المرور على مكاتب الجمارك اي أنها لم تتم عبر 

 .2عتبرت التهريب شكلا من اشكال الغش الجمركي"إ نقاط عبور غير قانونية و 
فعال الموصوفة لأعلى ان التهريب هو ا 70/  70تعرف المادة الثانية من الامر 

مر لأات اذالتنظيم الجمركيين المعمول بهما و كذلك وفقا لبالتهريب وفقا للتشريع و 
ستيراد إن التهريب هو كل فعل أمن قانون الجمارك الجزائري  012كما تنص المادة 

مكرر و  00و 09خرق أحكام المواد  و أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك  البضائع
و رك من قانون الجما 110مكرر و  110، 110، 110إلى  119و  01و 07

ا تعلقت ببضاعة ذفعال تهريبا إنه لا تعد تلك الأأفريغ وشحن البضائع غشا غير ت
فعل التهريب  بالتالي قد يكون من نفس القانون  199فهوم المادة قليلة القيمة في م

 .3فعليا و هو الصورة الحقيقية له و قد يكون حكميا  وهو الصورة الثانية له
 التهريب الحقيقي: -1

ين يقصد بالبضاعة التي أخارج المكاتب الجمركية ستيراد البضاعة إهو كل فعل 
المعدلة  من قانون الجمارك 70المادة عرفته وهو ما ، 4يمكن شراؤه  وبيعهما كل في 
كل المنتجات   هيعلى أن البضاعة: 70/70الأمر و المادة الثانية من 1719 سنة

و اعتبرت امة كل الأشياء القابلة للتداول والأشياء التجارية وغير التجارية وبصفة ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-dition Claude J Berr et henri tremeau le droit douanier communautaire et national é

economica 6ème  édition paris 2004 2004 p 442. 
2- cecile daubree analyse micro economique de la contre bande et de la fraude 

 documentaire avec references aux economies africaines revue economique n 02 mars 
1994 p 167. 

سابق  ال مرجعال تعريف وتصنيف الجرائم الجمركية، المتابعة وقمع الجرائم الجمركيةالمنازعات أحسن  بوسقيعة  -3
 .27ص
 .79شوقي رامز شعبان مرجع سابق ص 4-
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وهو ما اتجهت له المحكمة  1تعد بمثابة بضائع النقود ، المحكمة العليا أن المواشي
 97/70/1799.2مؤرخ في  090901العليا في قرارها رقم 

 التهريب  الحكمي : -2
فعال التي لأبتجريم اعتبره تهريباإ أي أن المشرع هو هو فعل التهريب بحكم القانون 

من قانون  012وهو ما تنص عليه المادة   3رتكاب التهريب الحقيقيإجل أترتكب من 
 كل الأفعال التي لها صلة بالنطاقالتهريب الحكمي هو كورة بالتالي فإن ذالمالجمارك 

خرى لأالجمركي وكل الأفعال التي لها صلة بالإقليم الجمركي  وبعض الأفعال ا
 .4المنصوص عليها قانونا

يمكن تعريف النطاق الجمركي أنه منطقة حدودية تخضع للمراقبة الجمركية برا وبحرا 
حدد تومن ثمة ي 5أو أنه عبارة عن كل الأراضي و المياه الإقليمية التابعة  لدولة معينة

 6.لتهريب الحكميجريمة ارتكاب إمكان 
أنه: منطقة كي على تحدد النطاق الجمر  المدكوركما أن المادة الأولى من الأمر 

 7.على طول الحدود البحرية والبرية طبقا لقانون الجمارك خاصة للمراقبة
تمكنها من تطبيق رقابة  ات طابع خاصذدراة الجمارك سلطات لك خول المشرع لاذل

من و الصحة و النظام دلك من مساسا بالأعن  رتبتفعالة على حركة البضائع  لما قد ي
 ومنه تعد أعمال التهريب الحكمي كالأتي :  1العام و الآداب العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21ص سابق ال مرجعالاحسن  بوسقيعة  -1
 .910  -917-997سابق صالمرجع الجمال  سايس  -2
الاجتماعي و السبل المستحدثة لمكافحتها في القانون مفتاح العيد آثار جرائم التهريب الجمركي على الجانب  -3

 007إلى  009ص  1792سنة  71العدد  79الجزائري مجلة البحوث القانونية و السياسية المجلد 
-20المرجع السابق ص  لمنازعات الجمركية تعريف وتصنيف الجرائم الجمركية المتابعة والجزاءااحسن بوسقيعة  -4

22-20. 
/ محمد سعد الرحاحلة مدخل لدراسة علم الجمارك الطبعة الاولى دار الحامد للنشر و التوزيع سنة إيناس خالدي  -5

 .19ص  1791
 .109 - 107شوقي رامز شعبان المرجع السابق  ص  -6
 .99جمال سايس المرجع السابق ص  -7
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 جنح التهريب المتعلقة بالنطاق الجمركي : -أ
 عمال التهريب التي لها علاقة مباشرة بالنطاق الجمركي تأخد ثلاتة صور :أ ن إ

فعل التهريب المتعلق بالبضاعة الخاضعة لرخصة التنقلمخالفة :ىالصورة الأول
فعل التهريب بحكم  يعتبرمن قانون الجمارك  110و  110إلى 119حكام المواد لأل

كما حصول على رخصة القانون حيازة بعض البضائع في الإقليم الجمركي يقتضي ال
 2.ن يصرح بها أمام أقرب مكتب جمركيفي المنطقة البرية أ هايجب على ناقل

أو سبب مكان نقلها أو ستثناءات على بعض البضائع بسبب كميتها إكما ترد  
 3صفة الناقل من أبرز الأمثلة: نقل هذه البضائع في الأمكنة المجاورة للحدود.

البضاعة  التي تخضع من قانون الجمارك تلزم ناقل  119ا فإن التهريب حسب المادة ذل 
من  ب مكتب جمركي للتصريح عند دخولهاقوم بإحضارها إلى أقر يلرخصة التنقلأن 

كما أن على الناقل أن يقدم الوثائق الثبوتية 4كي إلى النطاق الجمركيالإقليم الجمر 
يلتزم بالبيانات الواردة في أن لا بد و أول  طلب من طرف أعوان الجمارك للبضاعة عند 
 .6وعلى تقديم الرخصة بمجرد طلبها 5رخصة التنقل
 : لرسم مرتفع فعل التهريب المتعلق بالبضائع المحظورة أو الخاضعة:الصورة الثانية

هي  1711سنة المعدلة  19طبقا لاحكام المادة نقصد بالبضاعة المحظورة 
ي شكل كان التي أو أي نظام جمركي أستيرادها وتصديرها تحت إتي يمنع البضاعة ال

أو الصحة  داب العامةلقا التي تمس النظام العام أو الآتشكل البضائع المحظورة حظرا مط

                                                                                                                                                                                         
بحوث القانونية و الاقتصادية رحماني حسيبة خصوصية الاجرائية لاثبات بالقرائن في الجرائم الجمركية مجلة ال -1

 .022ص   1710سنة  79العدد  70المجلد 
 .02-29سابق صالمرجع الاحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية  -2
 .00جمال سايس المرجع السابق ص -3
 .210-217رحماني حسيبةالمرجع السابق ص  -4
مركية مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية رحماني حسيبة خصوصية الاجرائية لاثبات بالقرائن في الجرائم الج -5
 .290-277مرجع السابق ص ال
 .107شوقي رامز شعبان المرجع السابق ص -6
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بينما تعد البضائع المحظورة حظرا نسبيا البضائع التي لا ات الوطنيةالعام أو بحماية الثراو 
 .عند الجمركةجراءات خاصة إأو اتمام يمكن استيرادها او تصديرها إلا بتقديم رخصة 

ضمن منشأ مزور أو من بين تلك البضائع المحظورة حظرا مطلقا البضائع التي تت
البضائع محل مقاطعة ، ومورانيسلحة المحظورة دوليا مثل: ر لأو اأبضاعة مقلدة 

ستيرادها على ترخيص مثل: إجزئيا التي يتوقف  تتمثل البضائعالمحظورة حظراكما تجارية
 .1الاقراص المهلوسة المستعملة في العلاج ، الأسلحة

/  79/  77بتاريخ  100990كمة العليا في قرارها رقم و هو ما اتجهت إليه المح
ا أم هم لرخصة نظرا لطبيعتهاتعليق جمركة بعض البضائع بإخضاع كما يتم17712

 3.من قانون الجمارك 70المادة مقيدة برخصة تنظمها البضائع التي تخضع لرسم مرتفع 
أما 4المؤهلين لمعاينة الجرائم الجمركية  الأعوانأمام دم دات السند ن يقأكما يجب 

إذا تمت حيازة بضائع محظورة تم تصديرها في النطاق الجمركي دون أن تكون مبررة 
د تعو هي نفس القانون من  مكرر 110يعد تهريباطبقا للمادة بالحاجيات العادية للحائز 

 .1711سنة مكرر المعدلة و المتممة  010حكام المادة جنحة من الدرجة الثانية طبقا لأ
لمادة طبقا لو مخزنأحيازة بضاعة داخل سفينة او حيازة وسيلة نقل :الصورة الثالتة

ل بعض السفن في نه يعد تهريب كل حيازة داخأمكرر من قانون الجمارك على  00
 من النطاق الجمركي لبضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع  ويستثنيالمنطقة البحرية 

وز الحاجيات العادية للطاقم السفينة قانونا بما لا يتجامنها مؤونة السفينة المصرح بها 
 .من قانون الجمارك 09ة لمادطبقا ل

 من قانون الجمارك: 323حالات التهريب الحكمي وفقا لأحكام المادة -ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شداني نسيمة / حمودي ناصر خصوصية اجراءات التحصيلات مجلة الاجتهاد القضائي جامعة محمد بلخيضر  -1

 .920ص   1719/  70/  09تاريخ  71العدد  90بسكرة المجلد 
ادارة الجمارك ضد  1771/  79/  77بتاريخ    100990قرار  المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الجزائية رقم  -2

 .029إلى  020ص   1772سنة  79النيابة العامة المجلة القضائية العدد 
قارن مؤسسة لاوي براهيم عثمان محمد الهادي قرائن التهريب الجمركي في ظل التشريع الجزائري  والقانون المم -3

 .09ص  1792حسين راس الجبل الطبعة الاولى سنة 
 .90ص  90ص 92أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية المرجع السابق  ص -4
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ستيراد لإحضار البضائع  أمام الجمارك عند عملية اإتتمثل هذه الحالات  في عدم 
للمواد غشا طبقا  وشحن البضائع تفريغو من قانون الجمارك  07قا للمادة طب أو التصدير

المراقبة الجمركية في تحت  الإنقاصمن البضائع الموضوعةو من نفسالقانون 09-01-02
انون لقالقانون هي تعد جنح تهريب طبقا  من نفس 910لمادة طبقا لنظام العبور ظل 

 الجمارك.
 جنح التهريب المتعلقة بالإقليم الجمركي: -ج

إن نقل البضائع عبر الإقليم الجمركي يقتضي تقديم وثائق قانونية طبقا للمادة 
يقوم فعل التهريب عند كما قابلة للتهريب بضائع حساسة سواء من قانون الجمارك  100

تعد كما 1بدون وثائق مثبتة إلى جانب حالات آخرى لأغراض تجارية البضائع هذه حيازة 
غير انها تعتبر جنح 70/70من الأمر  97طبقا للمادة فعال التهريب كلها جنح بسيطةأ

 .من نفس الامر 91و 99للمادتين وفقا مشددة عند توافر ظروف التشديد 
 

 :الجنح التي تقوم بمناسبة استيراد البضائع أو تصديرها عبر المكاتب الجمركية -ثانيا
الجمارك على مكرر من قانون  010و 010تندرج الجنح الجمركية في أحكام المادتين 

 :درجتين كالأتي
 من قانون الجمارك: 323الجنح الجمركية من الدرجة الأولى طبقا للمادة  -1

كل عمليات الإنقاص أو الاستبدال التى تطرأ على ه الجنح عديدة نكر منها :ذإن ه
عدم ، تحويل البضائع عن مقصدها الامتيازي  ئع الموجودة تحت مراقبة الجمارك البضا

ة في كل زيادة غير مبرر ، بدون رخصةاو التعامل بهاالوفاء بالالتزامات المكتتبة كليا 
تقديم بضاعة للجمركة بواسطة رخصة غير قابلة ، البضائع محل التصريح المفصل

من  70التصريحات الخاطئة من حيث النوع أو القيمة او المنشأ بمفهوم المادة ، للتطبيق
 .أو بدونه هدا القانون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .90-91ملاوي براهيم / عثمان محمد الهادي  المرجع السابق   ص  -1
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 مكرر من قانون الجمارك :  323الجنح الجمركية من الدرجة الثانية طبقا للمادة  -2
ستعمال الوسائل الإلكترونية إكل فعل تم بإن هذه الجنح متنوعة نذكر منها :

تكون نتيجته التملص عن أي حق ج في النظام المعلوماتي للجماركبرامجراء أي تغييرلللإ
كل عملية استيراد أو تصدير متعلقة بالبضائع ، امتيازحصول بدون وجه حق على أي أوال

كل حصول أو محاولة حصول ، وثائق مزورةب التصريحات الخاطئة المرتكبة، الحساسة
أثناء عملية  ا يمكن تحديد هده الجنح ذلعلى السندات بواسطة تزوير الأختام العمومية 

 1ريح مزور كالأتي:الاستيراد والتصدير بتص، الاستيراد والتصدير بدون تصريح
 حالة عدم تقديم تصريح مفصل بالبضاعة :-أ

للتصدير   يجب التصريح بكل بضاعة مستوردة أو التي  أعيد استيرادها أو المعدة
يوم وفقا للشكل المطلوب في التصريح أمام المكاتب  19خلال مدة أو التي أعيد تصديرها 

م تصريح مؤقت كما يمكن تقديمن قانون الجمارك  90و  91  90 موادطبقا للالجمركية 
من  90و 91تصريح مسبق طبقا للمادتين  ىأو حتلاحقا بتقديم الوثائق الناقصة تعهدالمع

في حالة عدم إمكانية تقديم تصريح  مارك كما يمكن تقديم ورقة الطريققانون الج
 2.ركمن قانون الجما 09و  07ادتين طبقا للموفقا للنمودج الجمركي مفصل

 الاستيراد أو التصدير بتقديم تصريح مزور: -ب 
 19طبقا للمادة  بتقديم سندات مزورةقد تتم ن القيام بعملية استيراد أو التصدير إ

رسم مخفض أو لمزور بهدف الإعفاء أو استرداد قد يتم التصريح ا و الجمارك من قانون 
 . 3من قانون الجمارك 010طبقا لأحكام المادة ر خآأي امتياز 

 لمخالفة في الجريمة الجمركية:االفرع الثالت: وصف 
ثلاتة أنواع نص قانون الجمارك على وصف المخالفة في الجريمة الجمركية على ي

من المخالفات بناء على درجة خطورة أقل مقارنة مع وصف الجنحة في الجريمة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .79أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية المرجع السابق ص -9
 .027ص -022سابق ص المرجع التومي أكلي  -2
 .997إلى ص 970سابق  صالمرجع الأحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية  -3
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لجمركية في شكل مام مراكز الحدود أو مكاتب اأالجمركية و عادة ما تتم هده المخالفات 
و عدم امتثال  في حد داتهابسيط يتعلق بالتصريح بالبضائع و بياناتها و البضاعة 

ولى و لألإلتزام جمركي و تنقسم هده المخالفات إلى أولا مخالفات من الدرجة الالمسافرين 
 ثانيا مخالفات من الدرجة الثانية و ثالتا إلى مخالفات من الدرجة الثالتة.

 ولى :المخالفات الجمركية من الدرجة الأ أولا:  
ولى نذكر لأعلى عدة مخالفات من الدرجة امن قانون الجمارك  097المادة تنص

كل  وأن تتضمنها التصريحات الجمركية  :كل سهو في البيانات التي يجبمن بينها
 عدم احترام المسالكو ليه الحقيقي أو المرسل الحقيقي تصريح خاطئ في تعيين المرسل إ
 .والأوقات المحددة دون مبرر مشروع

 ثانيا:مخالفة جمركية من الدرجة الثانية: 
ة ة جمركية من الدرجانون الجمارك على أنها تعد مخالفمن ق 017المادة  تنص

الثانية كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التى تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما تكون 
:التأخر في تتمثل في  الحقوق والرسوم أو التغاضي عنهانتيجتها التملص من تحصيل 

الحقوق والرسوم عندما يتجاوز التأخر المعاين مدة ثلاثة أشهر وتكون ، تنفيذ التزام مكتتب
كل تصريح خاطئ للبضائع  وفيد الجزئي للالتزامات المكتتبة أوعدم التن غير مدفوعة كليا

 من حيث النوع أو القيمة أو المنشأ. 
 المخالفات من الدرجة الثالثة :: اثثال

ة من الدرجة كير ممخالفات الجعدة من قانون الجمارك على  019تنص المادة 
عدم تقديم اي  و خاطئة المرتكبة من طرف المسافرينالتصريحات النذكر منها :ة ثالثال

و  القانون من هذا  097بعد انقضاء الأجل المادة  19المادة  جمركة البضائع حسبلسند 
عدم تقديم السند عند النقل و سخة من بيان الحمولة عند طلبها نلعدم تقديم يومية السفينة

 تكون التصريحات غير صحيحة يمكن أن، كماور الوصول إلى أقرب مكتب  جمركيبرا ف
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شكل مخالفة وتنطبق تحترام التعهد المكتب للبضائع الموضوعة تحت نظام العبور إعدم و 
 .1من قانون الجمارك 017إلى  097ند الكفالة طبقا للمواد كتتاب سإنفس القاعدة عن 

مع الإشارة أن قانون الجمارك سابقا كان يصنف الجرائم الجمركية إلى جنح  ومخالفات  
عتماد على معيار طبيعة  البضاعة محل الغش على أن  الجريمة الجمركية تأخد وصف إ 

ليست من صنف البضائع  الخاضعة لرسم ة إذا كانت البضاعة محل الجريمة المخالف
 2مرتفع  أو التي تعد  بضائع محظورة  الاستيراد  أو التصدير. 

في الجريمة لتحقيق لدراة الجمارك صلاحيات استثنائية إعوان للأكما خول المشرع 
ثبات التي لإبشكل خاص أين اعتمد على حجية مطلقة في بعض وسائل ا الجمركية

ثبات في حالات آخرى و لإجمركي مع الاستناد إلى القواعد العامة لدرجها في التشريع الإ
لتجسيد سياسية مستحدثة لقمع و  1799ا الصدد تم تعديل قانون الجمارك سنة ذفي ه

 3.مكافحة هذه الجريمة
لكن حاليا جنحة  ومخالفة  إلىقانون الجماركالجريمة الجمركية سابقا كان يصنف 

تصنيف الجرائم الجمركية مثل أصبح  70/70لامر اظاهرة التهريب صدر كبة لموا
تصنيف الجرائم في قانون العقوبات بناء عل معيار خطورة الجريمة وقيمة البضاعة 

مكرر من قانون  010إلى  099طبقا لأحكام المواد ، المتملص منها ق والرسوم والحقو 
 الجمركية. و من ثمة تبرز خصوصية تقسيم الجريمةالمدكور الجمارك و أحكام الأمر 

إن كل الجرائم الجمركية عند توفر أركانها و مهما كان وصفها الجزائي تصب 
جرائية  إجميعها في مسار إجرائي قانوني واحد من خلال تفعيل قواعد موضوعية و 

التي تتميز بمجموعة من الخصوصيات مع امكانية حل الجمركي و لتحقيق تفعيل ال
ام المسؤولية في الجريمة الجمركية صفة ودية بتوفر المنازعات الجمركية الناتجة عن قي

 ه الآلية بخصوصية.ذمام القضاء لكن تنفرد هأ شروط محدة حصريا كطريق بديل للجوء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .90إلى  00سابق ص  المرجع الشوقي رامز شعبان  -1
أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية  في ضوءالفقه والاجتهاد القضاء والجديد في قانون الجمارك دار الحكمة الجزائر -2

 .97ص 9779سنة 
تاريخ  71العدد  79معوسي هواري معاينة الجريمة الجمركية مجلة البحوث القانونية و العلوم السياسية مجلد  -3

 .990ص  19/99/1719
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في حين  قد تستوجب تلك المنازعات ضرورة مباشرة المتابعة القضائية التي تبرز 
ستنادا إ، لجريمةثناء تحريكها لتوقيع  العقاب على كل شخص له علاقة باأخصوصيتها 

عتماد على المبادئ العامة  لإإلى مبادئ قانونية خاصة بالقانون الجمركي دون سواها مع ا
 وما سوف يتم التطرق إليه في الفصل الثاني.

 ات الجريمة تبرز في كل عنصر من عناصرها سواء :ذخصوصية إن 
خصوصيتها من حيث تحديد مفهومها في دلك دراسة تعريفها و استنباط خصائصها  -

ين يطغى أالتي تجعلها تتميز باخلال كل قاعدة جمركية سواء كانت تشريعية او تنظيمية 
 .عليها الطابع الاقتصادي و الطابع المادي

ة في أحكام خصوصيتها من حيث طبيعتها القانونية اين ترتكز تارة على القواعد العام -
 قانونية خاصة بها و تنفرد بأحكام لا مثيل لها في القانون العام و لا مجال لتطبيقها فيه.

ساس قيامها كجريمة جمركية ينظمها قانون خاص بها و مدى أخصوصيتها من حيث  -
 ركانها بكل عنصر مكون لها.أتوفر 

ختلف بناء على ي يذي يمكن أن تأخده الجريمة الجمركية الذخصوصية كل وصف ال-
خطورة الفعل و بناء على قيمة الرسوم و الحقوق المتملص منها و طبيعة البضاعة و 

رتكابها بشكل يؤكد حتميا إمجال  نين يعتبراذقليم و النطاق الجمركيين اللإمدى اتصالها با
 ن ضوابطها فيما يخص قواعد المتابعة و آثارها تتسم بخصوصية.أ
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 الفصل الثاني
 :ضوابط الجريمة الجمركية 

ساليب ألكتم إحداث الجريمة الجمركية لذنظم المشرع الجزائري الضوابط القانونية التي تحكم  
رتكبت عبر المنافد الحدودية إثبات دات الجريمة سواء إلمعاينة و ، خاصة للبحث و التحري 

 .رتكبت عبر المنافد الحدودية غير المرخص بهاإالمرخص بها او 
القانونية للتحقيق و الإثبات في الجريمة الجمركية بصفتها الآليات إدارة الجمارك تمارس  

تتمتع باختصاصات الضبطية القضائية المخولة لها نظرا للدور الهام التي تلعبه في مجال 
عتبارها الحامي الأول للحدودة إب، ضبط مرتكبي الجريمة الجمركية و كل المساهمين فيها

هداف المسطرة لأو خاص يضمن تحقيق ا واسع الإقليمية البرية و الجوية و البحرية بشكل
نها منوطة بالدور الحمائي و للأستنادا للاستراتيجية الجمركية الواجبة التفعيل عمليا إلها 

لك ذيرادات الجمركية تعد من أهم و أكبر ايرادات الخزينة العمومية للإلأن الالدور الجبائي 
ادراة عمومية فحسب و إنما كضبطية قضائية دارة الجمارك ليس كللإتولي الدولة أهمية بالغة 

 تمارس كل مهامها عبر التراب الوطني.
نه ميدانيا هي جريمة تتسم للأدارة الجمارك  بمعاينة الجمركية و هو ليس بالأمر الهين إتقوم 

رتكبت بهما لدلك تم توسيع إبالتنظيم و السرعة قد تمحى آثارها بنفس التنظيم و السرعة التي 
ثبات الجريمة بوسائل قانونية إمرحلة تليها  ثم، ا المجالذعوان الجمركيين في هلأصلاحيات ا

مر الدي يترتب عنها امكانية تسوية المنازعة الجمركية وديا أو إداريا لألها حجية مطلقة ا
 بتوفر شروط محددة قانونا.

تحدد مآل الجريمة  هي التيالمتابعة القضائية  لك و في كل الحالات فإنذفي خلاف   
ه الضوابط ذو أمام وضع المشرع لهجزائية المسؤولية من آثار عن قيام الترتب الجمركيةلما 

المتابعة  ثم يتم دراسة ، التحقيق في الجريمة الجمركيةول لأسيتم معالجة في المبحث ا
و آثارها في المبحث الثاني و من خلال دارسة كل عنصر سيتم الكشف عن  القضائية

 .وصية الجريمة الجمركية حسب المراحل التي تمر بها خص
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 المبحث الأول
 التحقيق في الجريمة الجمركية.

تزايد ظاهرة الغش ىإلى تحرير التجارة الخارجية وتشجيع المبادلات التجارية بين الدول أد إن 
لدا فإن اساليب التحري و البحث في الجريمة الجمركية مسألة أولية التي يصعب التحكم فيها 

للجريمة الجمركية متى توفرت أركانها لانها تلعب دور هام و إدارة الجمارك تكمن في معاينة 
 .لدولةالعليا لمصالح للالغش الجمركي وقمعه حماية فعال لمحاربة 

خول لهم قانونا اختصاصات الممؤهلين يتكفل بهده المهام الأعوان الجمركيين ال
اين ، عبر الحدود الاقليميةيسهرون على ضمان الرقابة القانونية  الضبطية القضائية لانهم

أسندت لهم صلاحيات واسعة تتسع التعاون من مصالح الامن الاخرى و حتى مع السلطات 
 .الاجنية

ا ترتكز على لانهأساس العمل الجمركي  القواعد الاجرائية للتحقيقهذه كما تعتبر  
وسائل اثبات دات حجية خاصة ينص عليها القانون الجمركي و بالمقابل يمكن تسوية 
المنازعات الجمركية المترتبة عن اقتراف الجريمة الجمركية بطريقة ودية كحل بديل عن 

 المتابعة القضائية عند توفر الشروط المقررة قانونا لدلك لتحقيق التحصيل الجبائي. 
 لإحاطة بمحتوى الدراسة يتم التطرق في المطلب الأول لمعاينة الجريمة الجمركية ل

 في المطلب الثاني.ثم للتسوية الودية للجريمة الجمركية 
 المطلب الأول: معاينة الجريمة الجمركية.

التي  التشريعية و التنظيمية الأحكاممن الجمارك الجزائري على مجموعة ينص قانون 
كما تحدد قائمة البضائع المعنية  كيفيات تحصيلها  يتم تحدد جمركية قوق و حتفرض رسوم 

جراءات إو كيفية تنقل الأشخاص و  تحدد  و التصدير أستيراد  لإا عملية ثناءلك أذب
الجمركة و غيرها من المسائل الخاصة بدفع الحقوق و الرسوم الجمركية مع امكانية تسوية 

 ت المترتبة عنها.جراءات و تسوية المنازعالإبعض ا
آنية  ممارسة رقابة جمركيةدارة الجمارك المكلفة بإا المنظار تبزر صلاحيات ذمن ه

ثناء عملية أالجرائم الجمركية و مكافحتها  نتشار إتفادي ل قليم الوطنيلإو مستمرة عبر كل ا
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الخط و تنقل المسافرين و نقل بضائعهم بشكل مستمر عبر كل بضائع ستيراد و تصدير  الإ
 .الحدودي

ة كل حركة مرور للبضائع أو للاشخاص مسؤولية معاينعوان الجمركيين لأتقع على ا
لك بكل الطرق القانونية ذثبات إمهما كانتالتي قد تشكل في حد ذاتها جريمة جمركية و 

قليم الجمركي في لإطار ممارسة صلاحياتهم عبر النطاق الجمركي و اإالمتاحة لهم في 
 .نية المخولة لهمالحدود القانو 

لأعوان المؤهلين لمعاينة اصلاحيات ل يتعين التطرق جوانب ال ذههمختلف ا لدراسة ذل
من  ة المادية للجريمة الجمركيةينالمعاثم دراسة الفرع الأول  من خلالالجريمة  الجمركية 

 .خلال الفرع الثاني
الجمركية.الفرع الأول: صلاحيات الأعوان المؤهلين لمعاينة الجريمة   

المؤهلين لمعاينة الجمركيين لأعوان ختصاصات الضبطية القضائية لإخول المشرع الجزائري 
حتى يقومون ببسط رقابتهم على أحسن وجه و مكافحة و الوقاية من الجريمة الجمركية 

رتكاب الجرائم الجمركية في المجال الجمركي بما يسفح لهم صلاحية ممارسة السلطات إ
تجاه الاشخاص و البضائع لتفعيل مهمة التحري و البحث التي تعد المرحة إالمخولة لهم 

ساسها قد تترتب مسؤولية و آثار قانونية أالكاشفة لقيام الجريمة الجمركية من عدمها و على 
لذا جراءات قانونية خاصة في التحقيق الجمركي  إأم لا مع تخويل لهم صلاحية مباشرة 

ثم يتعين تحديد أولا ستعراضه إيتم ين للقيام بذلك وهذا ما الأعوان المؤهليتعين دراسة 
 .صلاحياتهم

 أولا:الأعوان المؤهلين قانونا لمعاينة الجريمة الجمركية:
طبقا الأعوان هؤلاءحديد صفة حرص المشرع على تالتحقيق الجمركيلأهمية لنظرا     

من نفس القانون  107و  122و 121المادة و من قانون الجمارك1 129 المادةلأحكام ل
أعوان و : ضباط الشرطة القضائية  هماءات الجزائية من قانون الإجر  92 المادةوكذا أحكام

 .2بعض مهام الضبط القضائي المشترط بهم قانوناالموظفونوالأعوانو  ط القضائيالضب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .929صفحة سابقالمرجع الأحسن بوسقيعة -1
 .09ص سابقالمرجع ال بودهان ىموس-2
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ضفاء الصفة الضبطية القضائية إفي  ة وسع المشرعالمذكور  129 المادةحكام للأطبقا 
 ا الموضوع بتحديدذيتم دارسة هو من هذا المنطلق  1الجمركيةالجرائم بضبط ناعو عدةأ وسمح ل

 وظفو الشرطة القضائية  وبعض المصالح الإدارية.أعوان الجمارك  ثم م
 أعوان الجمارك: -1

 01لمادة طبقا ليحدد المشرع الجزائري مجموعة الاعوان المؤهلين لمعاينة الجريمة الجمركية 
ووفقا 2الجمركية  إثبات الجرائمالتي تخول لهم صلاحية التهريب بمكافحة المتعلقالأمر  من

 ونصلاحيةتمتعيكل أعوان الجمارك  : همعوان الأمن قانون الجمارك  129المادة حكام لأل
الوثائق و البضائع إجراء الحجز جراءات كلإإلى جانب مباشرة بعض او التحري البحث 

أهم الصلاحيات هي من هذه الأخيرة و  ا لوكيل الجمهوريةفور شخاص و تقديمهم لأتوقيف او 
عند  ملزمون جدر الإشارة أن أعوان الجمارك يكما  3مجالهدا الإدارة الجمارك في بالخاصة 

 4.حاملين لبطاقات التفويضأن يكونوا معاينة الجريمة الجمركية 
 موظفو الشرطة القضائية  وبعض المصالح الإدارية:-2

وظفي م هم:صلاحية معاينة الجرائم الجمركية عوان آخرين للأخول المشرع الجزائري 
الأعوان المكلفون بالتحريات و ، بعض المصالح الإدارية وموظفي، قضائيةالشرطة ال
 9779ثر تعديل قانون الجمارك سنة إأدرج المشرع كما ، و حتى أعوان الغابات 5الاقتصادية

جراءات لإالأخرى أدرجت في قانون ا لحراس الشواطئلأن الفئاتالوطنية  أعوان المصلحة
السفن الموجودة  لهؤلاء الأعوان بمراقبة مارك من قانون الج 02المادة  أين مكنت6جزائيةال

 .و يتم التنسيق بينهما بناءا على طلب أعوان الجماركالمنطقة البحرية للنطاق الجمركي في 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .90ص سابقالمرجع المحمد خريط  -1

لجمركية المرجع السابق ص تعريف وتصنيف جرائم جمركية متابعة وقمع الجرائم ا أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية -2
929-927 

 .09محمد خريط  مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق  ص  - 3
 .1،0ص  9779سعادة إبراهيم  محاضرات في إثبات الجريمة الجمركية الندوة الوطنية للإدارة الجزائر  - 4
 9771سدين  شاوش:اختصاص القاضي المدني في القضايا الجمركية " مجلة الجمارك  عدد خاص الجزائر مارس  - 5

 09.ص
أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية  تعريف وتصنيف جرائم جمركية متابعة وقمع الجرائم الجمركية المرجع سابق   - 6

 .907صفحة 
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 من قانون الإجراءات الجزائية: 13للمادة ضباط الشرطة القضائية وفقا -3
 :الفئات التاليةلمعاينة الجريمة الجمركية يتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائية 

 و ذوي الرتب في الدرك و، اط الشرطةضب ومحافظو الشرطة ، اط الدرك الوطنيضب  
ا بموجب ثلاث سنوات على الأقل وعينو  لهم خبرة مهنية لمدة مفتشو الأمن الوطني الذين

كري.ضباط الصف التابعين للأمن العسو وافقة لجنة خاصة مشترك بعد موزاري قرار   
 جزائية:الجراءات الإمن قانون  11وفقا لنص المادة  الضبط القضائي أعوان -3

موظفي مصالح هم :و معاينة الجريمة الجمركية المادة هذه في المحددين عوان لأيمكن ل
الأمن العسكري الذين مستخدمي  ورجال الدرك  وذوي الرتب في الدرك الوطني  والشرطة

 .1ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية
 ثانيا : صلاحيات الأعوان المؤهلين :

رتكاب الجرائم إصلاحية التحقيق في مجال خول المشرع الجزائري للأعوان المؤهلين 
يتم سوالحجز و هذا ما  معاينةال:أساسيتينقانونيتن وسيلتين بالبحث و التحري تبعا لالجمركية 

لطات الس -ثم ب السلطات المخولة للأعوان في إطار إجراء الحجز -تحت عنوان أ تناوله
 .المخولة للأعوان في إطار إجراء التحقيق

 السلطات المخولة للأعوان في إطار إجراء الحجز: -1
المؤهلين وسائل عوان لألالمشرع خول ا ذلة الجمركية الجريمأضرار وخيمة جراء تلحق الدولة 

 .2شخاصتجاه الأإو بضائع لتجاه اإصلاحيات  بمنحهم معاينتهال قانونية
 سلطات الأعوان إزاء البضائع: -أ 

لبحث عن البضائع ا 79/ 129يخول القانون الجمركي للأعوان المشار إليهم في المادة 
 ثلاث سلطات أساسيةاين خولت لهم  قانون الجماركمن  99نص المادة تبعا لمحل الغش 

عوان الجمارك تفتيش يحق لأء كما ضبط الأشيا معالتفتيش و  حق التحري لمعاينة البضائع:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .90-90وتموينها في النظام القانوني الجزائري المرجع سابق ص ،بودهان: معاينة الجرائم الجمركية ىموس -1
أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية  تعريف وتصنيف جرائم جمركية متابعة وقمع الجرائم الجمركية المرجع سابق -2

 .0فقرة  907صفحة 
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يمكنهم  إعطاء الأوامر لسائقي النقل وتوقيفهم ولو كما البضائع ووسائل النقل والأشخاص 
تفتيش مكاتب البريد حسب تعديل كما يحق لهم  1ذلكستعمال القوة إذا اقتضت الظروف إب

 .منه 900لمادة طبقا ل 1711سنة لون المالية قان
لأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ تفتيش السفن عندما توجد في ليمكن كما 

شرطة اللأعوان لكما يجوز كل ما يتعلق بها تفتيش ضافة إلى صلاحية إ2المنطقة البحرية
طبقا  3البضائع ووسائل النقل و الأشخاص المشتبه فيهمالقضائية في إطار مهمتهم تفتيش 

 .من قانون الجمارك 22للمادة 
تفتيش المنازل وبعض المقرات حكمهمفي الجمارك المؤهلين أو من عوان للأكما يحق 

عوان الجمارك و للأيمكن و  4ستيراد والتصدير و التجارة الخارجية لإمليات ابعت صلة ذا
من قانون  129من المادة  ىلإجراء الحجز المذكورين في الفقرة الأوللعوان المؤهلين كلالأ

ي يقتصر على ذالالدليل المادي بضبط  و حجزها تهامصادر مع شياءفي مراقبة الأ 5الجمارك
 .6المصادرة هي محل تكون قد البضاعة إذن ضبط 

الثانية للأعوان المؤهلين حق حجز البضائع الخاضعة للمصادرة الفقرة  129خولت المادة  
البضائع محل الغش و البضائع التي تخفي الغش ووسائل النقل المستعملة التي تعتبر 

 7.النطاق الجمركيلارتكاب الغش و يكون هذا الحق مطلقا إذا تم معاينة الجريمة في 
حدث المادة أ 01ك في مادته لقانون الجمار  1710لسنة مالية التعديل قانون إن 

 بخصوص رفع اليد في اطار شروط محددة قانونا.جديدةأحكام مكرر التي تتضمن  197
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرجع سابق  يف جرائم جمركية متابعة وقمع الجرائم الجمركيةالمنازعات الجمركية  تعريف وتصنأحسن بوسقيعة  -1
 .0فقرة  -907صفحة 

 .1719مسؤولية إدارة الجمارك في الحجوز، مداخلة من في إطار يوم درامي مع إدارة الجمارك بمجلس قضاء تبسة -2

 .99ص 9707الحديث القاهرة أحسن عباس زكي" قوانين الجمارك واستيراد والتعريف والإعفاء الجمركي دار الفكر  -3

 .90موسى بودهان: معاينة الجرائم الجمركية وتسويتها في النظام القانوني الجزائري المرجع سابق ص -4
أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية  تعريف وتصنيف جرائم جمركية متابعة وقمع الجرائم الجمركية المرجع سابق  -5

 901صفحة 
-9779صيات قانون العقوبات الجمركي، رسالة دكتوراه دولة في القانون جامعة الجزائر عبد المجيد زعلاني، خصو  -6

 .100ص 9779
المنازعات الجمركية  تعريف وتصنيف جرائم جمركية متابعة وقمع الجرائم الجمركية المرجع السابق  أحسن بوسقيعة-7

 .900صفحة 
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 الأشخاص:اتجاه سلطات الأعوان -ب

 1كالأتي:الأشخاص حق توقيف و عوان حق تفتيش المنازلخول المشرع للأ
 2لمعاينة اقتراف جريمة جمركية من عدمه ضبط أدلة ماديةلإجراء يمكن تفتيش المنازل ك

طبقا جزائية الجراءات الإقانون الورادة في شروط المباشرة إلاباستيفاء لك ذلكن لا يمكن 
التفتيش في حدود الوقت مقرر و  الضبطية القضائيةوحضورمصالح  293إلى  22مواد من لل

 .4قانونا بعد الخامسة صباحا و قبل الثامنة مساءا 
من قانون الجماركعلى أنه يجوز لأعوان الجمارك و غيرهم  72/ 129 نصت المادة

من الأعوان المؤهلين قانونا في إطار إجراء الحجز الجمركي توقيف الأشخاص في حالة 
أن يكون الشخص محل التوقيف متلبس بهاو أن يكون الفعل جنحة على  5التلبس بالجريمة 

 فورا أمام وكيل الجمهورية.حضار الشخص إمع 6سنة  قد تجاوز سن الثالثة عشر
 :التحقيقلأعوان المخولة في إطار إجراء اسلطات -2

رتكاب إعن كشف شخاصلللأا ستجوابإفي فحص الوثائق و عوان المؤهلين لأعمل ايتمثل 
 الوثائقفي تحقيق المعاينة بالجراء في إ السلطاتتكمن هده ، الجريمة الجمركية من عدمها

 .7الأشخاص و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المديرية العامة للجمارك مديرية المنازعات المركز الوطني للإعلام مصنف الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية،  -1

 .97ص 9770والتوثيق الجزائر 
 .17مصنف الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية المرجع السابق صفحة  -2
ة الجزائر الديوان الوطني للأشغال العمومي –( 9جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة، نظرية وتطبيقية طبعة ) -3

 .192ص 1779
 1770نوفمبر دار هومة جزائر  97أحسن بوسقيعة: التشريع الجمركي طبعة جديدة منقعة ومتممة    في ضوء قانون  -4

 .77ص 
( الديوان الوطني للأشغال التربوية الجزائر 9أحسن بوسقيعة: التشريع الجمركي مدعم بالاجتهاد القضائي طبعة ) -5

 .99ص 1770
بوسقيعة: المنازعات الجمركية تعريف وتصنيف الجرائم جمركية متابعة وقمع الجرائم الجمركية مرجع سابق أحسن  -6

 .902صفحة 
رحماني حسيبة مذكرةنيل شهادة الماجستير في قانون أعمال "البحث عن الجرائم الجمركية وإثباتها في ظل قانون  -7

 .17صفحة  91/70/1799جزائري تاريخ المناقشة 
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 : سلطات أعوان الجمارك اتجاه الوثائق–أ 

 حق الإطلاع و حق حجز الوثائق: للأعوان
 حق الاطلاع على الوثائق:-1أ

المطالبة بةجزائيجراءات اللإامن قانون  29المادة طبقا لنص عوان إدارة الجمارك يقوم أ 
في السكك حديدية أو  طلاع لإو اعملية الجمركة بالإطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة ب

 لتسليمفي مكان شركة ملاحة بحرية وجوية أو في مؤسسات نقل أو وكالات نقل سريع 
القيام بإجراء البحث و التحري من طرف موظفي الجمارك فقط المشرع حصر  اكم 1طرود

من قانون الجمارك على عكس الحجز الجمركي الذي يمكن إجراؤه من  101لمادة طبقا ل
 .2الأعوان المؤهلين كما سبق ذكره أعلاهطرف كل 

من قانون الجمارك  29يمكن لأعوان الجمارك المؤهلين طبقا للمادة: حق حجز الوثائق -2أ 
 .3أثناء عملية التحقيق لدى الأشخاص مقابل سند إجراءحجز الوثائق 

الثاني الأول إجراء عملي مؤقت أما من حق حجز الوثائق في إطار حجز  يختلف هذا الحق
 .4يدخل ضمن إجراء حجز البضائع القابلة للمصادرة

 سلطات أعوان الجمارك اتجاه الأشخاص:-ب
 تتمثل هذه السلطات في حق سماع الأشخاص وحق تفتيش المنازل وفقا للشكل التالي:

 حق سماع الأشخاص:1ب
هذا ين يباشر أون الجمارك على حق سماع الاشخاص من قان 72فقرة  101نصت المادة  

ولهم  اع كل من لديه معلوماتالإجراء بغرض الحصول على معلومات كما يحق لهم سم
 .1ذلكستعانة باي شخص يفيدهم في لإالحق في ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سن بوسقيعة التشريع الجمركي مدعم بالاجتهاد القضائي المنازعات الجمركية تعريف وتصنيف الجرائم جمركية أح -1

 .  907متابعة وقمع الجرائم الجمركية، المرجع سابق صفحة   
 .07رحماني حسيبة البحث عن الجرائم الجمركية وإثباتها في ظل قانون جزائري المرجع سابق صفحة  -2
 .97يعة "منازعات جمركية تصنيف الجرائم ومعاينتها المتابعة و الجزاءالمرجع سابق ص أحسن بوسق -3
أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية تعريف وتصنيف الجرائم جمركية متابعة وقمع الجرائم الجمركية، المرجع سابق  -4

 .909صفحة 
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 حق تفتيش المنازل :-2ب
بحث عن البضائع التي تمت حيازتها غشا لللأعوان الجمارك حق تفتيش المنازل ليجوز 

بعد الحصول على 2من قانون الجمارك  110ة عن البضائع الخاضعة لأحكام المادلبحث لو 
ا تكمن ذلمن قانون الجمارك  29مادة طبقا للالموافقة الكتابية من الجهة القضائية المختصة 

 خصوصية العون المؤهل لمعاينة الجريمة الجمركية في منحه صفة الضبطية القضائية.
 أساليب إثبات الجريمة الجمركية: الثاني:الفرع 

ثبات الجريمة الجمركية بخصوصية إلى جانب تمتعتها للإساليب القانونية الأتتسم 
في هدا الصدد نص قانون الجمارك على بعض  3بخصوصية عبر كل المراحل الاخرى 

 .4الوسائل الإثبات الخاصة دون استبعاد وسائل الإثبات الأخرى الورادة في القانون العام
ين تعتبر المحاضر أركية وفقا للتشريع الجمركي ثبات الجريمة الجمإبالتالي تتمثل وسائل 

رتكاب إالجمركية هي الوسيلة التي تسمح في نفس الوقت بمعاينة و تحديد الدليل على 
ولا أا فهي الطريقة المثلى للإثبات في المادة الجمركية  التي ستم تناولها ذالجريمة الجمركية ل

 كية وفقا للقانون العام.ثم سيتم ثانيا دراسة وسائل إثبات الجريمة الجمر 
 لتشريع الجمركي:ا لوفقوسائل الاثبات أولا:

ن الجمركي يمكن ثبات قانونية وفقا للقانو إتعد المحاضر الجمركية هي وسائل      
تلك المستندات الرسمية التي بواسطتها يتم معاينة مختلف الجرائم  نهاأتعريفها على 

كما تشكل أساس المتابعة القضائية لما تتضمنه من معاينات مادية و معلومات ، الجمركية

                                                                                                                                                                                              
 .00جزائري المرجع سابق صفحة رحماني حسيبة البحث عن الجرائم الجمركية وإثباتها في ظل قانون -1
بلبل سميرة " المتابعةالجزائية في المواد الجمركية" رسالة ماجيستر تخصص قانون جنائي جامعة الحاج لخضر باتنة  -2

 .09ص 1791/1790
تاريخ نشر  17/72/1779خصوصية المنازعات ا لجمركية في التشريع الجزائري مجلة قانون العلوم تاريخ الارسال  -3

 .70.المجلد رقم 97صفحة  1799جوان 
تاريخ نشر  17/72/1779خصوصية المنازعات الجمركية في التشريع الجزائري مجلة قانون العلوم تاريخ الارسال  -4

 .70المجلد رقم  97صفحة  1799جوان 
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و هو ما  1حترام شكليات جوهرية لتحريرهاإو تصريحات ونتائج و أخيرا تحقيقات مع 
 .(2( و محضر المعاينة)1سسيتم التطرق إليه من خلال محضر الحجز)  

 محضر الحجز: -1
الجمركي باستثناء ما تطرق إليه الفقه وعرفه حجز لم يعرف الإن المشرع الجزائري 

ينصب موضوعه على من في حكمه  :أنه إجراء تحفظي مؤقت يقوم به عون الجمارك أو
محل الغش الذي يتمثل في سلع  أو بضائع محظورة على أساس حيازتها الغير مشروعة أو 

مثال و  2ح بشأنها على أساس استيرادها أو تصديرها خارج المكاتب الجمركية أو بدون  تصري
 أقسام الجمارك  اتمفتشيأحد الصادر عن محدد التاريخ و الساعة عن ذلك :محضر حجز 

حجز البضاعة الغير مصرح بها وهي جنحة جمركية منصوص عليها في تم بموجبه الذي 
 .من قانون الجمارك 19المادة 

ولا يشترط لذلك حجز الأشياء محل  3يحرر محضر الحجز في حالات تلبس بالجريمة 
تاريخ وساعة منها: 4من قانون الجمارك 120في المادة  الوراد وفقا للشكليحرر و الجريمة 

 وصف البضائع القانونية والنصوص و الوقائع و  الاشخاصصفات  والحجز و سبب مكان 
بين الأحكام و من  تحرير المحضرو تاريخ  مكانمع تحديد المحجوزة و حضور المخالف 

محضر الحجز على وجوب قراءة الأعوان هو محضر هذا العند تحرير الواجب احترامها 
 .من قانون الجمارك 129طبقا للمادة  منه و يسلموه نسخةه عقيالمخالف و أن يدعوه إلى تو 

 محضر المعاينة:-2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9777أكتوبر  99رغيس العراقي  محاضرة في إثبات المادة الجمركية المركز الوطني للتكوين الجمركي عنابة  -1
 27وتسويتها في النظام القانوني الجزائري  مجلة الشرطة الجزائر العدد  ،موسى بودهان  معاينة الجريمة الجمركية -2

 .27ص 9771أكتوبر 
 .90رحماني حسيبة البحث عن الجرائم الجمركية وإثباتها في ظل قانون جزائري المرجع سابق صفحة -3
سابق المرجع الجمركية تعريف وتصنيف الجرائم جمركية متابعة وقمع الجرائم الجمركية، أحسن بوسقيعة المنازعات ال -4

 999صفحة 
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و هي القاعدة العامة  ة بموجب محضر معاينةالجريمة الجمركيمؤهل بإثبات يقوم كل عون 
مكافحة  اتقطاعأحد هذا ما تجسد في محضر المعاينة الصادر عن 1في المادة الجمركية 

ثبات مخالفة تصريح خاطئ في القيمة فبعد تحديد إتم بموجبه الذي  محدد التاريخالغش 
ن من قانو  017هوية المعني بالأمر وعرض الوقائع تم تكييف المخالفة بموجب أحكام المادة 

 الجمارك وبعدها حساب الغرامة و تحديدها.
مجمل تتضمن  المؤهلين عوان لأتحرر من طرف ا ةإن محضر معاينة هو وثيقة مكتوب

أحد عن أمر بحجز قامت  : محضر تقييم بضاعة محجوزة بناءالمثقاموا بهاالإجراءات التي 
ا فإن محضر الحجز يتم في ذالجمارك بتحرير محضر تقييم بضاعة محجوزة  ل اتقباض

 .2حالة التلبس بالجريمة 
تاريخ ومكان ، الكاملةالأعوان هوية : فيتتمثل المعلومات الجوهرية لمحضر المعاينة 

الحجز المحتمل ، المتحصل عليها تمت والمعلومات المعاينات التيذكر طبيعة، التحريات
و من قانون الجمارك  101 طبقا للمادة 3الواجبة التطبيق للوثائق مع وصفها النصوص

 .تطبق نفس القواعد المدكورة في حالة غياب المخالف أثناء عملية التفتيش
رط أن يحرر محضر المعاينة فورا و أن تسلم نسخة منه ليخالف كما تإن القانون لا يش

هو مقرر بالنسبة لمحضر الحجز ومن تم يكون المحضر سليما ولو تم تحريره مدة من 
أحد مثال :محضر 5من قانون الجمارك  129تبعا لأحكام المادة  4معاينة الجريمةالوقت بعد 

أثناء قيام الفرقة بخدمة شرطة المرور محدد التاريخ و الساعة الإقليمية للدرك الوطني  الفرق 
 الشكليات الجوهرية للمحضر. كلستوفى إالذي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجمركية، المرجع سابق أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية تعريف وتصنيف الجرائم جمركية متابعة وقمع الجرائم  -1

 .999صفحة 
رحاب أمال حجية محاضر الجمارك في الإثبات في القانون الجزائري، رسالة ماجستار تخصص قانون اعمال، جامعة  -2

  00ص.  1799-1790قاصدي مرباح، ورقلة 
 .99رحماني حسيبة البحث عن الجرائم الجمركية وإثباتها في ظل قانون جزائري المرجع سابق صفحة  -3
الجمركية تعريف وتصنيف الجرائم جمركية متابعة وقمع الجرائم الجمركية، المرجع سابق أحسن بوسقيعة المنازعات  -4

 .991صفحة 
 .99رحماني حسيبة البحث عن الجرائم الجمركية وإثباتها في ظل قانون جزائري المرجع سابق صفحة  -5
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وسائل  بقانون الجمارك مع توفر خاصةوسائل إثبات تعد هذه الوسائل القانونية المذكورة 
لكن توجد 2الأساسية للإثبات في المادة الجمركية الطريقة هي فالمحاضر الجمركية 1الإثبات
 عام.القانون اللوفقلإثبات الجريمة الجمركية لأخرى طرق 

 ::وسائل الإثبات وفقا للقانون العامثانيا -
الجمارك و هي تحقيقات الشرطة  من قانون  109لمادة طبقا لغير جمركية ات ثبإطرق هي 

ساليب خاصة أ ت الصادرة عن السلطات الاجنبية والقضائية و المعلومات و المستندا
 .بالبحث عن جرائم التهريب

لشرطة القضائية تقوم به اي ذبتدائي اللإهو التحقيق ا:تحقيقات الشرطة القضائية  -1
 :المتمثل في 

 تفتيش المساكن : –أ 
 3.وفقا للشروط المقررةصاحب المسكن  بشرط حضوركن لتفتيش المنازل 

 حجز الاشخاص للنظر : -ب
 .لدواعي التحقيقلضباط الشرطة القضائية حجز الاشخاص للنظر يحق 

 جنبية :أالمعلومات و المستندات الصادرة من سلطات  -2
المعلومات و الشهادات و المحاضر و أن من قانون الجمارك  109نصت المادة 

ثبات لإللخرى أو تضعها سلطات البلدان الاجنبية كطرق أغيرها من الوثائق التي تسلمها و 
تفاقيات إطار عدة لإا اذالجزائر في ه ثبات قانونية كما أبرمتإتعد وسيلة  الجريمة الجمركية

 4.للتعاون المتبادل في مجال محاربة العنف و التهريب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ نشر  17/72/1779رسال خصوصية المنازعات الجمركية في التشريع الجزائري مجلة قانون العلوم تاريخ الا -1
 .70المجلد رقم  97صفحة  1799جوان 

 itcisالعيد سعادنة : الإثبات في المواد الجمركية في ظل قانون الجمارك والتشريع المتعلق بمكافحة التهريب دار النش -2
 .10الجزائر ص 1797

 293المرجع السلابق ص  ،الجزائيالبحث عن الجرائم الجمركية و اثباتها في ظل القانون  ،رحماني حسيبة -3
-902المرجع السابق ص  ،تعريف و تصنيف و متابعة و قمع جرائم جمركية ،المنازعات الجمركية ،احسن بوسقيعة -4

900 . 
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 اليب التحري الخاصة :أس– 3
مكانية اللجوء اليها وفقا إمر المتعلق بمكافحة التهريب على لأمن ا 00تنص المادة 

 .صوات و التقاط الصور و التسربلإجراءات الجزائية و هي تسجيل الإلقانون ا
و أحديثيل و تسجأسماع ليبات تقنية في ترتيتمثلتسجيل الاصوات و التقاط الصور : -أ

 .بموافقة المعنيالتقاط صور 
 عوان الشرطة القضائية أ ستعمل شخاص المشتبه بهم و يلأافقة ار القيام بمهو التسرب : -ب

 .مهمةبهذهال هوية مستعارة لقيام
 .و قاضي التحقيقأوكيل الجمهورية ذن من إبخاصة يكون ساليب التحري اللأللكن اللجوء 

ق القانونية ثباتها وفقا للطر إعوان المؤهلين و لأإن معاينة الجريمة الجمركية من طرف ا
ية بارزة من خلال تخويل المشرع ن التحقيق الجمركي يتميز بخصوصأعلاه يثبت أ المبينة 

ختصاصات الضبطية القضائية مع توسيع دائرة ممارسة إعوان الجمركيين الأ اتذل
السلطات الاجنبية و خرى و مع منية الاالتنسيق و التعاون مع المصالح الأصلاحياتهم ب

ر الدي يثب دورهم الهام في مساليب التحري الخاصة الأأخص عن طريق اللجوء إلى بالأ
قيام منازعة جمركية قد يتم تسويتها وديا وفقا لما  لجمركي بشكل متميز يترتب عنهتحقيق اال

 .دناهأء المصالحة و هو ما سيتم نفصيله جراإيعرف ب
 ية في الجريمة الجمركية:المطلب الثاني: التسوية الود

لجأ المشرع الجزائري إلى إدراج الأساليب البديلة للقضاء لحل النزاعات المطروحة 
ي ينظم و يحكم الجريمة ذأمامه في عدة مجالات قانونية من بينها مجال قانون الجمارك ال

و  الجمركية بصفة صارمة و دقيقة من أجل ضمان تحصيل الجباية العامة باعتبار الحقوق 
 الرسوم الجمركية من أهم ايردات الخزينة العمومية.

نص المشرع الجزائري على حل بديل لتسوية المنازعة الجمركية للحد من أثار الإجراءات 
ات الخزينة و لما ترتب من آثار ذالقضائية المطولة تفاديا لثقل عبأ المصاريف على 

ودية  كطريق بديل لحل النزاعات  لأطراف الدعوى تم اللجوء إلى المصالحة كآلية تسويةل
 .الجمركية
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تباعه في مجالات أخرى إلإنهاء المنازعة الجمركية و تم لالمصالحة هو  أسلوب متميز 
مر بالبضائع لأا ما تعلق اذي لا يمكن اللجوء إليه إأنه يخضع لتأطير قانوني خاص أغير  1

انونية من خلال  تعريف المصالحة  ا لابد دراسة هده الألية القذالمحظورة و ببعض الجرائم  ل
 في الفرع الأول والتطرق إلى شروطه في الفرع الثاني.

:تعريف المصالحة الأول:الفرع   

تعددت التعاريف والمفاهيم المصالحة الجمركية كإجراء قانوني بديل لفض المنازعات 
ما يترتب عن الجمركية بصفة ودية دون اللجوء لطرحه على السلطة القضائية  تفاديا لكل 

دلك من آثار بما فيها المصاريف ربحا للوقت خاصة في المعاملات التجارية و تسهيلا لحل 
 .تلك المنازعات

ختلفت وجهات النظر بين الفقهاء والمفكرين فيما يخص تحديد تعريف المصالحة كآلية إ
تجاه إلجمارك أو تجاه إدارة اإو أتجاه مربكبها إتسوية إدارية لحسم النزاعات الجمركية سواء 

ختلاف التعاريف المقدمة للمصالحة الجمركية من الناحية الفقهية إالغير و ذلك ما أدى إلى 
و من الناحية القضائية و من الناحية القانونية  وهذا ما يتم التعرض له أولا التعريف الفقهي 

 .لمصالحةا التعريف القانوني لثللمصالحة و ثانيا التعريف القضائي للمصالحة و ثال
التعريف الفقهي للمصالحة الجمركية: أولا:  

من طرف جد تأييد يلم الذي تسوية الجرائم الجمركية هي نظام ودي لإن المصالحة 
مصطفى الفقيه عرفها أين 2نه يضع حد للمتابعةللأمن البعض عتراضإ لأنه لقي الفقهاء 
نقضاء المتابعات الجزائية من قبل الشخص إأمين على أنها " سبب من أسباب محمد 

المخالف شرط أن يدفع مبلغا محددا  كتصرف قانوني إجرائي من جانب واحد يصدر عن 
المخالف الذي يمكنه أن يقبل  دفع المبلغ المقرر قانونا أو الأشياء التي يلزم أن يسلمها 

 .3انون"كما يكون للمخالف رفض الشروط التي يحددها الق، لإدارة الجماركل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحسن بوسقيعة المصالحة في المواد الجمركية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص دار هومة للطباعة والنشر  -1
 .70صفحة  1790الجزائر والتوزيع 

 90 نفس المرجع صأحسن بوسقيعة  -2
 .90-91صفحة  1791مصطفى محمد أمين انقضاء الدعوى الجبائية بالصلح دار النهضة العربية القاهرة  -3
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 الجمركية:ثانيا: التعريف القضائي للمصالحة 
أنه عرفته محكمة إلا  لمصالحة  الجمركيةالجزائري لم يعرفا جتهاد القضائيلإاإن

اء منازعة قائمة على أنها كل عقد تضمنه قرار فحواه التنازل عن حق إنه:النقض الفرنسية 
الجمركية هو الحق في مباشرة  وأن الحق المتنازل عنه في المصالحة أو توقي حدوثها 

 .1إجراءات المتابعة عن طريق تحريك الدعوى العمومية المملوكة  للنيابة العامة
 1799ثر تعديله سنة إقانون الجمارك تضمن  :عريف القانوني للمصالحة الجمركيةثالثا: الت

، 977لمواد طبقاللعتبارها "سند دين "إ من خلال تسمية جديدة  للمصالحة الجمركية مفهوم و 
 .منه 100المادة  نصر غريب يتناقض مع أمو هو  2منه 997

رونة على إجراءات إن الهدف الأساسي من المصالحة الجمركية هو تسهيل وإضفاء الم
ن تطبيقه أغير  3و إعطاء الأولوية للتحصيل السريع و الأكيد  للدين الجمركي إنهاء المنازعة

عد بعض الجرائم الجمركية دون غيرها التي تفي ينحصر و يخضع لشروط محدد قانونا 
 .و هو ما سيتم معالجته في الفرع الثانيهاخاصة بجرائية إموضوعية و شروط شروط 

 المصالحة وأثارهاالفرع الثاني: 
حترام و لإتخضع المصالحة الجمركية لمجموعة من الشروط القانونية الواجبة  ا

ه الشروط في الشروط الموضوعية المتعلقة بموضوع الجريمة ذالتطبيق بصفة دقيقة تتمثل ه
جراءات قانونية معينة للقيام إتباع إي محلها  و الشروط الإجرائية التي تقتضي أالجمركية 

جراء المصالحة للفصل في المنازعة الجمركية إلى جانب الآثار القانونية المترتبة عنها التي إب
ختلاف للإرة الجمارك  و الغير بدرجات متفاوتة نظار داإقد تنحصر في مرتكب الجريمة و 

ولا في شروط المصالحة ثم يتم التطرق أالمراكز القانونية لكل طرف و هذا ما يتم دراسته  
 لآثار المصالحة إتجاه جميع الأطراف المعنيين بها.ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .90أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص المرجع السابق صفحة  -1
المعدل والمتمم لقانون الجمارك، مجلة الجزائرية  72-99من قانون  997و  977زعباط فوزية التعليق على المادتين  -2

 .190للعلوم القانونية والاقتصادية و السياسية كلية الحقوق جامعة الجزائر ص 
منازعة، المجلة النجراس للدراسات بلجراف سامية النظام القانوني للمصالحة الجمركية واشكالية التوازن بين أطراف ال -3

 .999ص  1799القانونية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة العربي تبسي، تبسة المجلد الثاني العدد الثاني مارس 
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 اولا :شروط المصالحة:
الجريمة الجمركية التي تخص محل إلى الشروط الموضوعية  تنقسم شروط المصالحة

حترام شروط إجرائية تتعلق أساسا بمباشرة إه الشروط إلى ضرورة ذفي حين أخضع ه
(  1( الشروط  الموضوعية و ) 9أجراءات خاصة بالمصالحة و هو ما سيتم معالجته في ) 

 .الشروط الاجرائية
 الشروط الموضوعية: -1

نعقاد المصالحةالتي هي إتتمثل الشروط الموضوعية للمصالحة الجمركية في شروط 
 .1بشرط توفر أهلية المتعاقد طرافلأو القبول بين ا الإيجابتبادل تقوم بتوفر الرضا و هو 

يشترط قانون الجمارك لقيام المصالحة أن تكون تلك الجريمة الجمركية تقبل المصالحة 
لجمركية تقبل إذا كانت القاعدة قبل صدور الأمر المتعلق بمكافحة التهريب أن كل الجرائم ا

الفقرة  19المادةفي ثناء است 70من قانون الجمارك الفقرة  100المصالحة فقد أوردت المادة  
ستيراد لإالمخالفات المتعلقة بالبضائع المحظورة عند افي المصالحة  تتم الأولى على أنه لا

عقلية مثل: عتاد حربي ومؤثرات حظرا مطلقاو البضائع المحظورة حظرا جزئيا 2والتصدير
 .من قانون الجمارك 012كما تمنع المصالحة في كل الجرائم التهريب طبقا للمادة 

جع راتهريب القد يكون تخلي المشرع الجزائري عن المصالحة الجمركية في جرائم 
 3التهريب.جريمة لخصوصية هذا القانون الدي عالج 

 الشروط الإجرائية: -2
من طرف  كتابي جرائية تتمثل في تقديم طلبإلشروط وفقا المصالحة الجمركية تم ت

المادة  طبقا لنصرتكاب الجريمة إجل أو كل مستفيد من الغش المتابعين من أالمخالف 
 .1من قانون الجمارك  71فقرة  097

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحسن بوسقيعة  المصالحة في المواد الجزائية  بوجه عام في المادة الجمركية  بوجه خاص المرجع السابق صفحة  -1

109. 
 .09وسقيعة المصالحة في المواد الجزائية  بوجه عام في المادة الجمركية  بوجه خاص المرجع السابق  صفحة أحسن ب -2
رحماني حسيبة، الوجه الخصوصي للمصالحة الجمركية من حيث نطاقها في القانون الجزائري كلية الحقوق والعلوم  -3

 .979د الثاني ص الإنسانية، جامعة زيان عاشور،الجلفة،مجلد الحادي عشر العد
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ها ليس قيد أنبي الجريمة مهما كانت صفتهم كما المصالحة الجمركية ليست حق لمرتك
إنما هو طلب لا يلزم إدارة الجمارك بالموافقة عليه كما هي جرائي قبل المتابعة القضائية و إ

 لإدارة الجمارك.لمتياز حصري إا فإن المصالحة الجمركية ذغير مجبرة بالرد عليه ل
في حالة الموافقة على طلب أجراء المصالحة الجمركية فإن المصالحة تخضع إلى 

الجريمة الجمركية المرتكبة  رأي اللجنة الوطنية أو اللجان المحلية للمصالحة ذلك حسب
ا تم مباشرتها فإنها ترتب آثار قانونية ذو إ 2ومبلغ الحقوق  والرسوم المتملص من دفعها

 .المركز القانوني للطرف المعني ه الآثار باختلافذها أين تختلف هتجاه اطرافإ
 ا : أثار المصالحة:ثاني

للغير ثار لأه اذهنصرف ولا تتجاه أطرافها إةر نسبياثآيترتب عن المصالحة الجمركية
 .دون غيرها للأطراف فترتب آثارلمصالحة هو حسم النزاع  نهائيا اثر أا فإن ذل

 أثار المصالحة بالنسبة للأطراف: -1
 3يمكن  إجراء المصالحة سواء كان قبل حكم نهائي في قضية أو بعد صدور حكم نهائي

ا تمت ذمن قانون الجمارك إ 100طبقا للمادة  نقضاء الدعوى القضائيةإترتب عنه و هو ما ي
المصالحة الجمركية قبل صدور حكم نهائي تنقضي الدعوى العمومية و الدعوى الجبائية إذا 

الملف على مستواها  ة ولم يتخذ بشأنها أي إجراء يحفظكانت وقائع على مستوى النيابة العام
نعقاد إإذا ثبت تقديم وثائق تثبت كما يمكن للقاضي أن يقضي بانقضاء دعوى بالمصالحة  4

المصالحة بعد التأكد من أن المصالحة تنطبق على الوقائع و تمت بالمصادقة من السلطة 
 .5المختصة

                                                                                                                                                                                              
عبدلي حبيبة، جبايلي حمزة، المصالحة الجمركية كبديل للمتابعة القضائية، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة -1

 .020ص 1790، عدد ثاني 2العربي تبسي، تبسة مجلد 
 .029ص  1790عبدلي حبيبة، المرجع السابق   -2
 .199المصالحة في المواد الجزائية   بوجه عام في المادة الجمركية  بوجه خاص مرجع  صفحة  ،أحسن بوسقيعة -3
المصالحة في المواد الجزائية   بوجه عام في المادة الجمركية  بوجه خاص المرجع السابق  ،أحسن بوسقيعة -4

 .977-997صفحة
الممارسات تجارية رسالة ماجستار)غير مذكورة( جامعة المصالحة الجمركية في مجال الجمارك و ،بن سعد عذراء -5

 .919ص 1770قسنطينة  منتوري سنة 
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مصالحة بعد صدور حكم نهائي لها أثر وحيد ينحصر في الجزاءات ال ا تمتذأما إ
الجمارك مقابل المصالحة لإدارة لن يدفع المخالف أكما تثبت حقوق الطرفين على الجبائية 

 .1تفاق عليهلإالمتفق عليه و قد تسترجع ادارة الجمارك ما تم ا
 أثار المصالحة بالنسبة للغير:  - 2

الفاعلون الآخرون والشركاء والمسوؤلون  هملا ينصرف أثرالمصالحة الجمركية للغير 
 3أنه لا يترتب العقد التزامات في ذمة الغير على وفقا للقاعدة العامة  2والمدينون والضامنون 
نه يجوز لإدارة الجمارك للأبما يترتب على المصالحة غير معنيين و المسوؤلين مدنيا 

 .4ستيفاء حقوقها الجمركية عند إخلال المخالف بالتزاماتهللإالرجوع على أي واحد منهم 
للمتابعة القضائية غير  نعقاد المصالحة الجمركية فإن ذلك يضع حدإا توفرت شروط ذإ

دارة الجمارك تكون فيه خصم و حكم في آن واحد مما إجراء الودي أن لإا اذأنه ما يميز ه
دارة الجمارك مما قد يعد للإجراء المصالحة يميل إلأن لقد لا يجعل الطرفين في نفس الكفة 

 .نتهاك لحق الطرف الآخرإ
كما أن المصالحة لا تعتبر قيد على مباشرة الدعوى القضائية و محصورة في بعض  

ميز الجرائم الجمركية لعل الأمر يهدف إلى حماية الجباية العامة بشكل يختلف تماما عما ي
 .في بعض الجرائمحدا للمتابعة الجزائية الصفح  ضعجرائم القانون العام التي ي

المترتبة عن ارتكاب الجريمة الجمركية التي يترتب عنها مباشرة تقوم المسؤولية الجزائية 
لك و الآثار ذجراءات المقررة قانونا مع توقيع العقوبات المقررة للإدعوى قضائية وفقا ل

ات الدعوى ذستظهار خصوصية إالمترتبة عنها و هو ما سيتم دراسته في المبحث الثاني مع 
 .و آثارها

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سابق صفحة المرجع الالمنازعات الجمركية وتصنيف الجرائم الجمركية مكافحة وقمع جرائم جمركية،  ،أحسن بوسقيعة -1
177. 

ص  1771لصلح كلية الحقوق جامعة تيزي وزو إدارة ا0نعار فتيحة، المصالحة الجمركية في القانون الجزائري مجلد  -2
10. 

 07صادر في ال 99عدد المدني القانون اليتضمن  9790سبتمبر  10مؤرخ في ال 90/09من الأمر رقم  990المادة  -3
 .1770متمم الجزائر ال معدل وال 9790سبتمبر
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 يالمبحث الثان
 ثارها:المتابعة القضائية و آإجراءات 

ثار لآخص قانون الجمارك إجراءات قانونية لقمع الجريمة الجمركية نظرا لخطورة  ا
يرادات الخزينة العمومية التي تعد من خلاله تحصيل الرسوم إالمترتبة عنها و مدى مساسها ب

ا ذن الدولة لات الخزينة إلى جانب تهديدها لكياذساسي لأو الحقوق الجمركية مصدر تمويل 
أوجب القانون الجمارك الجزائري ضبطها بصرامة و مكافحتها و توقيع عقوبات ردعية من 

ثباتها بكل إخلال مباشرة متابعة قضائية وفقا لآليات قانونية بعد معاينة الجريمة الجمركية و 
 .السبل القانونية نتيجة قيام مسؤولية جزائية

رتكاب الجريمة الجمركية تنبثق عنها إند جراءات تحريك الدعوى القضائية عإن إ
رتباطهما للإزدواجية الدعوى : تحريك الدعوى العمومية التي تتبعها تحريك دعوى جبائية إ
نفصالهما فيما يخص مآل كل دعوى تبعا لقواعد خاصة بكل واحدة منهما و إرتباطا تبعيا و إ

 هو ما اتجهت إليه اجتهادات المحكمة العليا.  
صاص مباشرة الدعوى العمومية بقي و لا يزال وفقا لما ينص عليه ن اختأغير 

حتراما لمبدأ الملائمة و هو ما إختصاص حصري تملكه النيابة العامة الدي تمارسه إالقانون 
 .كرسه الاجتهاد  القضائي

لدراسة موضوع المتابعة القضائية و آثارها يقتضي الموضوع التطرق إلى تحريك  
الدعوى القضائية المطلب الأول بينما يتم دراسة الآثار المترتبة عن قيام المسؤولية الجزائية 

 .في المطلب الثاني
 المطلب الأول : تحريك الدعوى القضائية:

سم إفي مباشرة الدعوى العمومية بصيل لأختصاص الإالنيابة العامة هي صاحبة ا
سم الصالح العام بهدف الردع و توقيع الجزاء احتراما لمبدأ الملائمة و عدم إالمجتمع و ب

نقضائها المقررة  قانونا بصفة حصرية و لها إسباب أا إنقضت بسبب من ذالتنازل عنها إلا إ
رة الجمارك تمارس الدعوى ن تمارس الدعوى الجبائية التبعية للدعوى العمومية كما أن إداأ

عتبرها القضاء الجزائري طرف مدني ممتاز يتأسس في إ الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائيةو 
ي مرحلة من مراحل الدعوى للمطالبة بحقوقه الجبائية و لا ترتبط الدعوى الجبائية بمآل أ
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وقائع القضية مومية التي يتم الفصل فيهما بمناقشة كل دعوى على حدى وفقا لالدعوى الع
 .نتهت الدعوى العمومية ببراءة المتهم من آثار المتابعة الجزائيةإحتى و لو 

خيرة طرفا تلقائيا في جميع الدعاوى التي تحركها النيابة العامة و لأه اذكما تكون ه
من قانون الجمارك و بالتالي تترتب عن قيام المسؤولية  107لصالحها طبقا لأحكام المادة 

حريك دعويين دعوى عمومية ودعوى جبائية مما يثبت الطابع المزدوج لنظام الجزائية ت
رتكاب الجريمة الجمركية ويعتبر ذلك من خصوصية إالمسؤولية الجزائية المترتبة عن 

ستعراضه في الفرع الأول تحت عنوان الدعوى إات الجريمة و هو ما سيتم ذخصائص 
 الجبائية.العمومية و الفرع الثاني تحت عنوان الدعوى 

 الفرع الأول: الدعوى العمومية:
ي طرف آخر و لا يمكن لأو أصيل تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية كأصل عام

ساس القمع و تطبيق العقوبات أخيرة بمباشرتها على لأه اذتقوم ها ذتحريك الدعوى العمومية ل
 .جمركيةالمنصوص عليها في قانون الجمارك على كل من يرتكب جريمة 

قد تتصل النيابة العامة بالقضية عن طريق المحاضر الجمركية أو البلاغات او برفع شكوى 
 .قليمياإموجهة لوكيل الجمهورية المختص 
بتاريخ  دارة الجماركإيداعها من طرف إالشكوى التي تم  أحسن مثال عن ذلك قضية

ضد  طرف موانئ الجافة بالمنطقة الصناعية الجمارك لل اتقباضأحد في  ةممثل محدد
وتقرر بعدها ما تراه بشأنها طبقا لنص  لمؤسسة ذات المسؤولية المحدودة شخص معنوي ا

 أولاا يتم دراسة شروط ممارسة الدعوى العمومية) ذمن قانون الإجراءات الجزائية ل 00المادة 
 .( ثانيا( و أسباب انقضائها ) 

يبلغ وكيل الجمهورية ممثلا النيابة العامة  شروط ممارسة الدعوى العمومية :– اولا
الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة لكي تنظر فيها كما له أن يأمر بحفظها 

عرض وتقدم إدارة الجمارك طلباتها من خلال مذكرة طلبات التي يتم فيها  1بقرار قابل للإلغاء
 بصفتها طرفا مدنيا.المناقشةو  يف القانونيالوقائع تم التكي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاختصاص القضائي في مجال المنازعات الجمركية، مجلة القانون والعلوم السياسية العدد الثاني  ،دكتور مفتاح العيد -1

 .29ص 1790جوان 
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لأن النيابة العامة لالملائمة  أبناء على مبدالعمومية ك الدعوى تحر النيابة العامة إذا 
تتمتع بالسلطة التقديرية في ممارسة مهامها الى درجة أن القانون يخير لها حفظ الملف أو 

توافر شروط المتابعة  عندو وهنا ينبغي التمييز بين عدم توافر شروط المتابعة الدعوى تحريك 
لا يطرأ عليها التي 1مباشرتها تخضع لمبدأ الشرعية إذا لا يجوز لها التنازل عن الدعوى  لأنل

 .2أي تغيير إلا بنص قانوني
 أسباب إنقضاء الدعوى العمومية: - ثانيا

 :الحكمصدور العفو الشامل و و  الوفاةو التقادم في سباب هذه الأ تتمثل
 التقادم:  -1

من قانون الجمارك على أنه تسقط بالتقادم دعوى الجنح الجمركية  100تنص المادة 
رتكابها وتسقط بالتقادم دعاوى قمع المخالفات إبتداء من تاريخ إبمضي ثلاث سنوات كاملة 

لا لكن بالنسبة لجرائم التهريب رتكابها إبتداء من تاريخ إلتين الجمركية بعد مضي سنتين كام
 3.رر من قانون الإجراءات الجزائيةمك 79مادة طبقا لل 70/70مر تنقضي بالتقادم طبقا للأ

 وفاة المتهم: -2
فإن وفاة متهم تكون سببا في انقضاء لجزائية من قانون الإجراءات ا 70طبقا للمادة 

متابعة الشركاء والمستفيدين من الغش عدم الدعوى العمومية لكن لا يترتب عن دلك 
لا يجوز متابعة الورثة على أساس مبدأ شخصية كما الجمركي وتوقيع العقوبات عليهم 

 4المسؤولية الجزائية وشخصية العقوبة.
 شامل: الالعفو  -3

 5.وضع حد للمتابعة الجزائيةلقانون بيعرفبالعفو الذي يصدر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية تعريف وتصنيف الجرائم الجمركية مكافحة وقمع جرائم جمركية، المرجع السابق  -1
 (.109صفحة )

 (991مرجع سابق صفحة ) ،أحسن بوسقيعة -2
 109المرجع السابق صفحة ،أحسن بوسقيعة -3
 .191أحسن بوسقيعة المرجع السابق صفحة  -4
 .09مفتاح لعيد الاختصاص القضائي في مجال المنازعات الجمركية، المرجع السابق ص  -5
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 قبول الحكم النهائي:  -3
ستنفذ كل طرق الطعن فإن الدعوى العمومية لابد أن تنقضي إاذا أصبح حكما نهائيا 

 .القرار الصادر نهائيا عن أحد المجالس القضائيةمثل 1بقبول الحكم نهائي
 ك.ر ادارة الجمإها دعوى جبائية خاصة بتحرك تبعا لفي أنها ميز الدعوى العمومية تت

 الفرع الثاني: الدعوى الجبائية:
 action fiscalتعتبر الدعوى الجبائية هي الترجمة الصحيحة للمصطلح الفرنسي 

ن مهما كان أغير  2عتبرها دعوى الجمركية والبعض الآخر دعوى مالية إ بينما البعض 
من طرف حالات تباشر تبعا لدعوى عمومية المصطلح المستعمل لتحديدها فإنها في كل ال

الاخيرة كحق مخول لادارة الجمارك للمطالبة بكل الحقوق  هذالنيابة العامة في حين تتبعها ه
و الرسوم الجبائية المقررة وفقا لوقائع القضية و الجريمة الجمركية المرتكبة تطالب بها في 

تحديد طبيعتها القانونية  ثانيا تم ، ا لابد من تعريفها أولاذأي مرحلة تكون عليها الدعوى  ل
ارسة الدعوى الجبائية بالتبعية من طرف النيابة العامة التعرض إلى دراسة حدود مبدأ مم

 ا.ثثال
 أولا: تعريف الدعوى الجبائية: 

دون تعريفها ه من 71/ 107ى الجبائية في المادة نص قانون الجمارك على الدعو 
ى تحصيل الجزاءات المالية تحقيقا لمصلحة إل كية وتهدف الى قمع الجرائم الجمر  هي وإنما

كما عرفها القضاء في إحدى القرارات أنها دعوى للمطالبة بالعقوبات  3الخزينة العمومية 
 المالية المتمثلة في الغرامة والمصادرة الجمركية. 

يمكن تعريف الدعوى الجبائية :أنها الدعوى التي تهدف من خلالها إدارة الجمارك الى 
ون من قان 191بغرامات مالية ومصادرات امام الهيئات القضائية وفقا لنص المادة  المطالبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .01ص  نفس المرجع -1
 .199السابق صفحة أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية تعريف وتصنيف الجرائم جمركية، المرجع  -2
3-Vincent Capentier،guide pratique du contentieux douanier ،1998 Edition Litec ،page 129.  
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و من ثمة يتعين تحديد طبيعتها  1المتعلق بمكافحة التهريب مر لأمن ا 07الجمارك والمادة 
 .و مرتبطة بها الدعوى العموميةها منفصلةعن ية لما تتميز به من خصوصية تجعلالقانون

 نونية للدعوى الجبائية:ثانيا: الطبيعة القا
و طبيعة ذعتبار الدعوى الجبائية دعوى إ جتهاد المحكمة العليا في غالبيته الى إيتجه

هي إذا أن خصوصية الدعوى الجبائية ، إدارة الجمارك طرف مدنيا ممتازاعتبار إ و خاصة 
التي أدت باتجاه الاجتهاد القضائي إلى تجسيد تبعية الدعوى الجبائية للدعوى العمومية و 

وبهذا الشكل يتضح إلى حد ما خصوصية  التام عنها عند الفصل في كل دعوى ستقلالها إ
لتحريك فيما يتعلق بتطبيق إجراءات خاصة النظام القانوني للجزاءات الجمركية خاصة 

 .2جبائيةومباشرة الدعوى ال
يجوز للنيابة العامة أن تمارس الدعوى  من قانون الجمارك على أنه 107دة تنص الما

كما تكون إدارة الجمارك طرفا تلقائيا في جميع الدعاوى ، الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية
 .التي تحركها النيابة العامة ولصالحها

ندما تكون إدارة الجمارك غائبة من عالعامة في الدعوى الجبائية  تدخل النيابةت
ي مرحلة تكون أكما على القاضي التصدي للدعوى الجبائية في  3القضية أمام القضاء 

هو ما يتم عمليا و طلباتها مسبقا قدمتنها أما دام دراة الجمارك إعليها الدعوى حتى في غياب 
 107المادة ما كرستهو هو مرحلة كانت فيها أي تدخل في الخصومة في تأن  لها يمكنكما 

 4لتعاون والتنسيق بين جهاز القضاء وإدارة الجمارك.تجسيدا لمن قانون الجمارك 
قتراف الجريمة الجمركية بخصوصية متمثلة في إتنفرد الدعوى القضائية الناتجة عن 

أنها تتولد عنها تحريك دعويين :الدعوى العمومية التي تخضع للقواعد العامة التي تتبعها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .199أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية تعريف وتصنيف الجرائم جمركية، المرجع السابق صفحة  -1
 .197جمركية، المرجع السابق صفحة أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية تعريف وتصنيف الجرائم -2
جيمي سيدي محمد، خصوصية النظام القانوني للجزاءات الجمركية بين النصوص التشريعية والتطبيقات القضائية،  -3

 .110صفحة 1792المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، العدد الأول 
القضائية للجرائم الجمركية على ضوء قانون الجمارك المعدل  نايت عبد السلام حكيم، مكانة إدارة الجمارك في المتابعة -4

، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، مخبر القانون الخاص المقارن كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة 1799في سنة 
 .1799صفحة  1797( 9العدد ) 0حسيبة بن بوعلي، الشلف، مجلد 
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ستيفاء إدارة الجمارك باعتبارها طرف ممتاز تطالب من خلالها إجبائية تمارسها دعوى 
الجمركية و حتى المصادرة و التي يمكن أن تتأسس في أي مرحلة تكون عليها  هاحقوق

الدعوى حتى و إن تم الحكم ببراءة مرتكب الجريمة لعدم ارتباطها بمآل الدعوى العمومية و 
 نفا.آئي وفقا لم تم تبيانه هو ما كرسه الاجتهاد القضا

لك يرتب آثار قانونية ناتجة عن قيام ذا ما تم تحريك الدعوى القضائية فإن ذإ
المسؤولية الجزائية تتمتع بخصوصية أكيدة ناجمة عن تطبيق سياسة جمركية ردعية مع 

 توقيع الجزاء بصفة صارمة و هو ما يتم تفصيله في المطلب الثاني.
 المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن قيام المسئولة الجزائية: 

خرى لأساس مبدأ الشرعية مثلها مثل باقي الجرائم اأتقوم  الجريمة الجمركية على 
حترازي إلا بنص قانوني فإن النصوص إحتراما لمبدأ لا جريمة و لاعقوبة و لا تدبير إ

لتزامات الجمركية إله بالقواعد الجمركية أو ي يعد كل أخلاذالقانونية هي التي تجرم الفعل ال
 المنصوص عليعا في القانون الجمركية و النصوص التنظيمية المتممة و المكملة لها.

قد يصدر الفعل المجرم عن شخص مسوؤل مسؤولية جزائية أين يلتزم بتحمل 
مة جمركية وهذا نظأي وفقا لما تم مخالفته من قوانين و أالجزاءات التي يقررها القانون لدلك 

قد تكون هذه العقوبات سالبة للحرية مقترنة  1لتزام يقابله حق الدولة  في توقيع العقابلإا
بعقوبات مالية مع توقيع جزاءات جبائية مع المصادرة و قد تكون عقوبات جزائية مالية و 

حكام للأعقوبات جبائية مع المصادرة و في كل الحالات قد توقع عقوبات تكميلية وفقا 
 .التشرع الجمركي

لكن نظرا لخصوصية الجريمة الجمركية التي تبثق من خصوصية قانون الجمارك 
التي يتضمن أحكاما خاصة غير مألوفة في القانون العام سواء ما يخص الجزاءات المقررة 

تجاه الشخص إو  تجاه الشخص الطبيعي إسواء  2للجرائم  الجمركية بما فيها أعمال التهريب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجريمة الجمركية المنظمة، التهريب والمخدرات وتبييض الأموال في التشريع الجزائري، نبيل صقر وقمراوي عز الدين،  -1

 .1779دار الهدى الجزائر 
 .197أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية تعريف وتصنيف الجرائم جمركية، المرجع السابق صفحة  -2
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تم تخصيص الفرع الأول للعقوبات المقررة بالنسبة للشخص الطبيعي أما الفرع وي المعن
 الثاني تم تخصيصه للعقوبات المقررة بالنسبة للشخص المعنوي.

 : العقوبات بالنسبة للشخص الطبيعي: الفرع الأول 
تقوم مسوليته الجزائية لذي  تجاه الشخص الطبيعي اإتطبق على الجرائم الجمركية 

هي  :الجزاءات المالية و هي الغرامات المالية و الجزاءات السالبة للحرية ووهي جزاءات عدة
لأعمال لالجزاءات المقررة  إجراء المصادرة و إلى جانب عقوبة الحبس أو عقوبة السجن

كميلية و مكانية توقيع عقوبات تإمر  المتعلق بمكافحة التهريب مع لأالتهريب التي تناولها ا
و خفض العقوبة وفقا للشروط القانونية المقررة في هذا الشأن إلى أء من العقاب حتى الإعفا

حكام الجمركية لألك وفقا للنصوص و اذستنباط إجانب التطرق لخصوصية كل جزاء إن تم 
 .المنظمة له

و من حيث العقوبات أولا العقوبات المالية  ا الموضوع من حيثذلك يتم دراسة هلذ
 .المصادرة ثالثا ثانياالسالبة للحرية

 أولا: العقوبات المالية: 
تكمن الجزاءات المالية المقررة في الغرامة والمصادرة الجمركية المطبقتان على كافة 
الجرائم الجمركية لكن بصفة متفاوتة حسب الجريمة الجمركية المرتكبة كما أن الأمر المدكور 

 .1يبينص على الجزاءات المالية التي تطبق على أعمال التهر 
تعتبر الغرامة المالية أحد الجزاءات المالية فهي نتيجة حتمية لقيام المسؤولية المدنية 

 يتم تقديرها حسب طبيعة الفعل المجرم. 2الجمركي القانون رتكاب مخالفة إالناتجة عن 
يتم تحديد مقدار الغرامة الجمركية ماعدا أعمال التهريب أولا في المخالفات الجمركية و 

 .ا في الجناياتثو ثال في الجنح الجمركيةثانيا 
 في المخالفات الجمركية : -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .179لمرجع السابق صفحة أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية تعريف وتصنيف الجرائم جمركية، ا-1
شيروف نهى ميكانيزمات التحصيل الودي للدين الجمركي في التشريع الجزائري، مجلة البحوث والدراسات الإنسانية -2

 .020صفحة  1799سكيكدة  9700أوت  17جامعة  92العدد 
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ة بحسب درجتها وهو تقدير إن المخالفات الجمركية حدد لها قانون الجمارك مقدار الغرام
 9777777دج وقيمة  10777تتراوح بين قيمة  أين من الدرجة الأولىفي مخالفات ثابت 

قد تكون غرامة  مخالفات من الدرجة الثانيةأما من قانون الجمارك 097دج وفقا للمادة 
محل  ةدى الجمارك للبضاعمرات القيمة ل 97يتجاوز قد تحسب بما لا كمادج  10777
قد تكون تساوي مرتين و نصف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى و الجريمة 

لم ينص مخالفات من الدرجة الثالثةللأما بالنسبة  من قانون الجمارك  017عنها وفقا للمادة 
المصادرة وفقا و إنما العقوبة الوحيدة هي فيهاالغرامة الجمركية جزاء قانون الجمارك على 

 .نون الجماركمن قا 019للمادة 
 في الجنح الجمركية : -2

م يحدد قانون الدي ل من قانون الجمارك 010بقا للمادة ولى طلأتتمثل في الجنح من الدرجة ا
 الجمارك مقدار الغرامة الجمركية في الجنح تقديرا ثابتاوإنما ربطه بقيمة البضاعة محل الغش

تساوي ضعف قيمة البضائع المصادرة أما الجنح من الدرجة الثانية فإن الغرامة 1مرة واحدة
 مكرر من قانون الجمارك. 010طبقا للمادة 

بقيمة البضاعة محل مرتبط فهو : في جنح التهريب أما تحديد مقدار الغرامة الجمركية 
غرامة تساوي تعاقب المدكور مر لأمن ا 97لمادة طبقا لجنحة تهريب بسيطةبالنسبة2تهريب

يتم تحديد مبلغ الغرامة ستعمال وسيلة نقل إو عندما يتم المصادرة سة مرات قيمة البضاعةخم
حيازة داخل النطاق الجمركي عندما يتم و قيمة هذه الوسيلة قيمة البضاعة  مرات 97يساوي 

ستعمال إبالتهريبجنحلأما بالنسبة  3مر لأمن نفس ا 99مخزن يستعمل للتهريب طبق للمادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .179صفحة أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية تعريف وتصنيف الجرائم جمركية، المرجع السابق -1
أحسن بوسقيعة منازعات جمركية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي، الجديد في قانون الجمارك مرجع سابق صفحة  -2

190. 
 1779( دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 0أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في شقها الجزائي، الطبعة )-3

 .199ص
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نفس قيمة الغرامة و إذا تم التهريب بسلاح ناري تقدر  تطبق91لمادة طبقا ل وسيلة نقلأي 
 1عشر مرات قيمة البضاعة المصادرة. بقيمةغرامة ال
 :جمركيةال اتجنايفي ال– 3

تتعلق ، منه 90و  92نص نفس الأمر المدكور على جناية التهريب في المادتين 
وقد جاء النصين خاليين ، الأولى بتهريب الأسلحة وثانية بالتهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا

 المالية.من عقوبة الغرامة 
 ثانيا: العقوبات السالبة للحرية:

التي تعددت بعدما كان التشريع  2ه الجزاءات على الشخص مرتكب الجريمةذتطبق ه
لأعمال تهريب تعددت بعقوبة الحبس بالنسبة للجنح لالجمركي يحصرها في الحبس بالنسبة 

لذا تختلف مدة العقوبات السالبة للحرية باختلاف  3للجناياتوعقوبة سجن مؤبد بالنسبة 
 طبيعة و درجة خطورة الجريمة الجمركية على النحو التالي: 

 الحبس:-1
 كالاتي: التهريب للجنح و  للجنح قانون الجماركتختلف مدة الحبس المقررة 

 جنحة تهريب بسيط: -أ
 97ظروف التشديد طبقا للمادة التهريب المجرد الذي لا يقترف بأي ظروف من هو 

 ( سنوات.0( الى خمسة )9وعقوبتها الحبس من سنة ) 70/70فقرة أولى من الأمر 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجزائية في لمواد الجمركية" رسالة ماجستير" تخصص قانون جنائي جامعة الحاج لخضر باتنة تاريخ بليل سمرة المتابعة -1

 .971ص 1791/1790المناقشة 
شيروف نهى الجريمة الجمركية نصا وتطبيقا، رسالة لنيل درجة دكتوراه، علوم في القانون الخاص، تخصص قانون  -2

 .000صفحة  1799 9أعمال، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة
 صأحسن بوسقيعة منازعات جمركية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي، الجديد في قانون الجمارك المرجع السابق  -3

001. 
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 جنحة تهريب مشددة: -ب
مر المتعلق بمكافحة التهريب لأمن ا 91و المادة 99 ادةفي المالورادة هي الجنح 

ثلاثة أشخاص من التهريب ا تعدد مرتكبي جنحة ذإ:التشديد عندما تقترن بظرف من الظروف
كتشاف إذا تم إ1سنوات 97( الى 1و أكثر فتشدد هذه العقوبات في هذه الحالة من سنتين )أ

 .بضائع مهربة داخل مخابئ أو تجويفات أو أي أماكن أخرى مهيأة خصيصا للتهريب
ف المحكمة التي تم ثناء التحقيق من طر أبالحجز مر أصدار إيمكن  ةكور ذالم  99لمادة طبقا ل

قضى بحجز السيارة يالذي  محدد التاريخالحجز حد أوامر وفقا لأمامها و هذا ما أثارة النزاع إ
جل تهمة جنحة حيازة مخزن يستعمل في التهريب و جنحة المشاركة في وضع مركبة أمن 

 للسير بعلامات وبيانات غير مطابقة.
 استعمال وسيلة نقل وحمل سلاح ناري: وفنحة التهريب المشدد المقترن بظر ج -ج

و أعلى جنحتي التهريب باستعمال وسيلة نقل  70/70من الأمر  90و 91المادتين  تنص
 .سنوات إلى عشرين سنة عشرلاح ناري التي يعاقب عليهما من بحمل س

 الواردة في قانون الجمارك :الجمركية الجنح -د
إلى ستة أشهر للجنح من الدرجة  شهرينالحبس من ينص قانون الجمارك على عقوبة 

مكرر من نفس القانون  010من قانون الجمارك بينما تنص المادة  010ولى طبقا للمادة لأا
 على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين للجنح من الدرجة الثانية.

 السجن :-2
التهريب الذي  هوالتهريب التي يشكل تهديدا خطيرا جناية و  تهريب أسلحة جنايةبالنسبة ل

 . 2بالسجن المؤبد ما ة ويهددالأمن الوطني ويعاقب عليهتتوفر فيه الظروف الأكثر شد
رتكاب الجنح بنفس إتعاقب على محاولة  كورذالممر لأمن ا 10ن المادة أكما 

عن طاتلسالعلم أ ن المتابعة الجزائية كل من العقوبات المقررة للجريمة التامة كما يعفى م
 مر.لأمن نفس ا 19رتكابها طبقا للمادة إرتكابها او محاولة إجرائم التهريب قبل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فريحة حسين، شرح قانون العقوبات الجزائري طبعة الجرائم أشخاص أموال طبعة ثانية ديوان مطبوعات، جامعة الجزائر  -1
 . 09صفحة  1777

 .21 صالمرجع السابقبودهان النظام القانوني لمكافحة التهريب في الجزائر موسى  -2
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و من شارك في أدا ساعد مرتكب جرائم التهريب إتخفض العقوبة إلى نصف  
و أكثر من أدعوى العمومية في القبض على شخص رتكابها السلطات بعد تحريك الإ
ا كانت ذإو المساهمين في الجريمة  :هم من نفس الامر 10ن في المادة يشخاص المبينلأا

 19جن طبقا للمادة العقوبة المقررة هي السجن المؤبد تخفض العقوبة إلى عشر سنوات س
خيرا في حالة العود تضاعف عقوبات الحبس و الغرامة و السجن طبقا أمر لأمن نفس ا

 .مر لأمن نفس ا 17للمادة 
 المصادرة: -ثالثا

 كجزاء لبعض الجرائم المعينة هي: المصادرةنص المشرع الجزائري على 
يطبق على كافة الجنح الجمركية بما فيها أعمال التهريب وكذلك الجنايات : جزاء أساسي- أ

درجة الثالثة طبقا للمادة و على المخالفات من ال 70-70مر لأمن ا 90قا لنص المادة طب
 من قانون الجمارك. 017

 جزاء تكميلي:  -ب 
بضائع مر بتعلق الأا ذإمن قانون الجمارك  017لمادة طبقا لالمصادرة تكميلية  تكون       

ثناء وجود بضاعة في قطاع مستودع خاص أو أ ستبدالإاولة التي تستحيل أو تكون مح
ستبدال التي تخص لإكل أنواع او بالنسبةلة صناعي أو المصنع موضوع تحت رقابة جمركي

حكام على محاولة لأه اذجمركية و تطبق هالبضائع الموضوعة تحت المراقبة ال
طبيعة ل على الشخص الطبيعي تبزر من خلان خصوصية الجزاءات التي توقع إ1.ستبداللإا

 .و المتغاضي عن دفعهاأ تملص منهاالجريمة و نوع البضاعة و قيمة الرسوم و الحقوق الم
 
 

 الفرع الثاني: العقوبات بالنسبة للشخص المعنوي: 
الجزائري جاهدا لوضع قواعد قانونية للحد من الجريمة الجمركية على عمل المشرع 

لك القواعد ذمسايرة في ات مقررة بالنسبة للشخص المعنوي أتم وجه لذا نص على عقوب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .090أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية تعريف وتصنيف الجرائم جمركية، المرجع السابق صفحة -1
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في مجال الإستثمار و  لإعتباري الدي يلعب دورا هاماالعامة حتى لا يفلت الشخص ا
لتي تجعل من قيمة الحقوق و الرسوم الجمركية ه الاخيرة هي اذالمعاملات التجارية و قيمة ه

قتصاد الوطني من خلال مجابهة و مكافحة هاته الجرائم لإتبلغ قيمة معتبرة تستوجب حماية ا
يتم التطرق لدراسة هذه  ثار قانونية دات خطورة بالغةآالجمركية لما تحمل في طياتها من 

 .ادرةولا في الغرامات المالية و ثانيا في المصأالعقوبات 
 أولا: الغرامات المالية:

يعاقب عليها بضعف أين الجرائم المرتكبة لصالحه ن الشخص المعنوي مسؤولا عن إ
و أة الشخص الطبيعي لك من مساءلذلا يمنع مة المستحقة على الشخص الطبيعي و الغرا

مثل ما تم الفصل فيه بموجب مكرر من قانون الجمارك  091و  091 وفقا للمادتينالشريك 
غرامة و  ةبعقوبة سنة حبس نافذى العمومية في الدعو القاضي " أقضية ضد "ب جزائي ر قرا

مه أن يدفع للطرف لزاإدج أما في الدعوى الجبائية قضى ب 077.777مالية نافذة قدرها 
ر و ذكممن الامر ال 12لمادة طبقا لو  إدارة الجمارك ضعف قيمة البضاعة محل الغشالمدني 

 كالأتي:  همن طرف لتي ترتكبعلى الجرائم اتقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي فإن 
 في الجنح الجمركية :-1

قيمة الغرامة التي تطبق على شخص معنوي تساوي ثلاثة أضعاف الحد الأقصى 
 .1الجريمة للغرامة التي يعاقب بها الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس

 :في الجنايات الجمركية  -2
 107.777.777دج و  07.777.777 بينغرامة تتراوحما الشخص المعنوي ى عل تطبق

 .دج
 معنوي البالنسبة للشخص ثانيا: المصادرة 

عد المصادرة من العقوبات تكما اجه في ملكية الدولة ر دإهي تملك المال جبرا و  المصادرة
أن الغرامة لأنها تشترك مع الغرامة في كونهما عقوبتين ماليتين ولكنهما تختلفان في  الفعالة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .179أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية تعريف وتصنيف الجرائم جمركية، المرجع السابق صفحة  -1
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حق شخصي بها بينما المصادرة ذات طابع المصادرة ذات طابع عيني تنشأ للدولة كمجرد 
 .1تكون إلا بحكم قضائيلا  و مقابلدون جبرا و تتم و 

وفقا لما تنص عليه القواعد تكمن خصوصية العقوبات المقررة في القانون الجمركي 
تختلف باختلاف وصف قد يتم توقيع غرامات ماليةفي حين  العامة في مجال توقيع العقاب

على مع المصادرة كما تطبق غرامات مالية للحرية  ةتسلط عقوبات السالبو الجريمة 
 ستيراد.لإعمليات التصدير و ابلها علاقة الشخص المعنوي 

ساسية تبرز من خلال العناصر الأضوابط التحقيق الجمركي خصوصية إن  
تجعل من صلاحيات واسعة  اتخويل لهبضبطية خاصة أسندت هذه المهمة ل-التالية:
طعن فيها بالتزوير اذطلقة لا يمكن دحضها إلا إحجية مأن لها تتميز بخصوصية  هامحاضر 

 مع تدعيمها بوسائل قانونية.
سلوب المصالحة كآلية ودية أاللجوء إلى ة القمعية حاول المشرع الجزائري ه السياسذرغم ه-

 .ةالنزاعات الجمركية باحترام شروط حصريللبث في 
حسم النزاع نهائيا قانونية تضوابط ضرورة حتمية تنظمها عمليا اللجوء إلى القضاء نأغير -

متع المتابعة القضائية و آثارها تتعلى القواعد العامة و القواعد الجمركية بشكل يجعل بناء
و من حيث توقيع ائية من حيث تحريك الدعوى القضبخصوصية فريدة من نوعها سواء

 .العقوبات 
ستراتيجية خاصة لمكافحة الجريمة الجمركية يجعلها تتميز إيضطلع القانون الجزائري على 

دارة إعامة و بخصوصية عبر كل المراحل التي تمر بها لذا يجب على الدولة بصفة 
مع اشراك هده الجريمة بصفة فعالة ميدانيا الجمارك بصفة خاصة وضع أسس لمكافحة 

 المجتمع المدني و مختلف الجهات المعنية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرفي إدريس: الجزاءات الجنائية الموقعة على الشخص المعنوي في التشريع الجزائري جامعة محمد خيضر بسكرة  -1

 (  www.asjp.cerist.dz.) العنوان الالكتروني909، 907صفحة 
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 الخاتمة

مارك إلى ستقراء نصوص التشريع الجمركي الجزائري التي تسعى إدارة الجإمن خلال 
ل هذه الأحكام القانونية يتضح جليا أن المشرع  يسعى جاهدا من خلا تفعيل تطبيقها ميدانيا

جمركية ترسانة قانونية ستحداثإبالجمركية ومكافحتها يمةالفريدةمن نوعها إلى قمع الجر 
آلية المصالحة في  لكنه أدرج صارمة  تتسم بسياسة جنائية قمعيةو تتضمن قواعد غير مألوفة

الشق الجزائي و هو الرأي الذي ينبئ بإدخال القضاء البديل حتى يتم الإنقاص من عدد 
 مة الجمركية.الجرائم و كاهل القضاء و هو أمر يحسب لصالح الجري

الإقليمية  هاحدودالمتمثلة في كل إلى حماية الأسس سيادة الدولة  تلك السياسة تهدف
مع ضمان التكيف مع المؤشرات الجديدة لتطور علم و مجتمعها الوطني  هاقتصادإو 

 .نتشارا وتعقيداإالإجرام و من ثمة مكافحة تفشي الجريمة الجمركية التي أصبحت أكثر 

بشكل منظم على نطاق إقليمي واسع مع محاولة حاليا الجريمة الجمركية ترتكب 
لإدارة لالقانون لك خول ذالتصدي لعدة مراكز حدودية على مستوى رقعة جغرافية شاسعة ل

مما يولد عدة قضايا  يقانونمتيازات تقنية تمارسها عبر التراب الوطني في إطار إالجمارك
لإدارة لجتهاد القضائي مركز قانوني ممتاز لإحدث اأمام القضاء كما أجمركية مطروحة 

 ائية عبر أي مرحلة تكون عليها الدعوى.بستيفاء حقوقها الجإالجمارك يمكنها من المطالبة ب

الجريمة الجمركيةمحور القانون الجمركي حيث تتجسد في كل فعل يتضمن خرق تعد 
صة مقارنة بقواعد م ذات طبيعة خاأحكابالتي تتميز هابوالأنظمة الجمركية المعمول  للقوانين

إدارة الجمارك من بسط رقابتها المستمرة على كل المعاملات التجارية و القانون العام تمكن 
 حداث قواعدإتنقل الأفراد الأمر الذي يعقد مهمتها و بالمقابل عمل المشرع الجزائري إلى 

مترتبة عنها إداريا ثم لتسوية النزاعات الو إجرائية و موضوعية منظمة لذات الجريمة 
 ستيفاء الحقوق و الرسوم الجمركية أثناء تحريك الدعوى القضائية.إالمطالبة ب

الجريمة الجمركية من أخطر الجرائم الاقتصادية لما لها من تأثير على عدة مجالات 
لذا ميز ، ذات أهمية بالغة التي عرفتها أغلب الدول في إطار العولمة و المبادلات التجارية
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المشرع الجزائري أحكامها و ضوابطها بخصوصية في إطار إستراتيجية قمعية سواء أثناء 
 محاولة تسويتها إداريا أو عند الفصل في الآثار المترتبة عنها.

 :تبين أن الجريمة الجمركيةموضوع المن خلال دراسة 

عن الجرائم المنصوص عليها في القانون  تتميز بهخاص تتمتع بطابع مادي تنفرد 
أن و أنه يظهر جليا العام أين يكون الركن المعنوي في مركز ضعف وفقا لنصوص جمركية 

و هو عتبارها إدارة عمومية إلإدارة الجمارك بلوسائل التحقيق في الجريمة الجمركية أسندت 
ا نلاحظ أن إدارة ما عزز فكرة خصوصيتها في مجال مكافحتها و من جانب آخر يجعلن

هي حكم و حاكم في حين خول لها القانون اختصاصات الضبطية القضائية و لها  الجمارك
 .مركز طرف مدني ممتاز أمام القضاء

 لى جملة من النتائج الأتي بيانها أدناه: هذه الملاحظات جعلتنا نتوصل إ

تتمثل  تميز بخصوصيةيو جعله الركن المادي للجريمة الجمركية أحدث  المشرع الجزائري -
ستثناء مهام السلطة التشريعية غير أن ذلك يعد ايندرج ضمن تحديده هو الأصل في أن 

يكون تحديده من مهام السلطة التنفيذية بالتالي هي مسألة مبالغ  نأبينما القاعدة العامة هو 
 .تتناقض مع مبدأ دستوري هو أن الشعب صاحب السيادة فيها

السلطة التقديرية للقاضي في تحديد الركن المعنوي الذي المشرع الجزائري من ليص تق -
يصبح مفترض كقاعدة عامة و كاستثناء مما يشكل مساس بالمبادئ العامة مثل :مبدأ تفسير 

 .ا جانب المشرع الصواب في تقنينه بهذا الشكلذقرينة البراءة ل، الشك لصالح المتهم

جال الجمركي مزدوجة تكون فيها إدارة الجمارك طرف ممتاز إن طبيعة المسؤولية في الم -
متيازات مبالغ فيها تقترب من قواعد القانون الإداري مما يعد إتمثل الدولة مع إسناد لها عدة 

 و يجعلها طرف مهمين حتى عند اللجوء إلى آلية المصالحة وانتهاك لحقوق باقي الأطراف 
 .دارة الجماركللإتي منحها هو ما لم يصب فيه من خلال المكانة ال

تم توسيع دائرة المساهمة الجنائية لتشمل أشخاص ليس لهم علاقة بالجريمة بما يتنافى مع -
قاعدة المسؤولية الشخصية لمرتكب الجريمة لمسايرة المبادلات التجارية مع إحداث نظام 
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دون قوق الجمركية و استحداث آلية الدفع الالكتروني للحمعلوماتي لتنسيق إجراءات الجمركة 
ن ذلك لم يخضع لدارسة ميدانية و أعمال تحضيرية تضبط هذا المسألة للأتفعيل دلك عمليا

 .قبل سن هذه الأحكام من طرف المشرع

جنح جمركية وفقا لقانون الجمارك و و تم تقسيم الجرائم الجمركية إلى مخالفات جمركية  -
نه كان من الأجدر إدراج أالتهريب غير  إلى جنح و جنايات وفقا للأمر المتعلق بمكافحة

و تجسيدا للتطبيق السليم للقانون  لك في قانون الجمارك مباشرة لتوحيد النصوص الجمركيةذ
العدالة و القانون على كل الجرائم الجمركية و تفاديا لتناقض النصوص بما لا يخدم مبادئ 

 .المشرع في تعديلاته مستقبلا يهإتجه إلا ذو هو أحسن ما إ

تتمثل في جريمة الجمركية رتكاب إمسؤولية جزائية عن قيام نص المشرع الجزائري على -
عادي قضائية ثنبتق إلى شقين الدعوى العمومية التي تباشر أمام القضاء ال دعوى تحريك 

جبائية تقدم من خلالها إدارة الجمارك طلباتها مالكة و دعوى بتطبيق سياسة جزائية قمعية 
، ا بالغرض المطلوب عندما يتم تقديرذالكامل لتقدير الغرامة لكن قد لا يف هختصاص لإا

نها لأو يجعلها في القضية طرف مدعي يتم الحكم برد وسيلة النقل في الدعوى العمومية 
 .نحياز القضاء مما يعد مساسا بحقوق الطرف الأخرإمتياز في لإتملك سلطة ا

لإدارة الجمارك التصرف في البضائع محل لاركقانون الجمالمشرع وفقا لتعديلات  خول -
المصادرة أو رفع اليد عنها و لعل دلك يعد تراجعا عن بعض القواعد الخاصة بأخذ بعين 

 .الاعتبار الطرف حسن النية

 إن المشرع سن أحكام جمركية غير مألوفة تقترب من المجال الاقتصادي لا القانوني-
هذا حديد تعريف الجريمة الجمركية غير أن لجمركية لتستعمل مصطلح المخالفة اإو 

 لح لا ينطبق عليها و إنما لابد من التنصيص على مصطلح جريمة جمركية.المصط

طير ات القانونية و النقائص من أجل تأإنالقضاء حاول جاهدا سد بعض الثغر 
الجريمة الجمركية و مكافحتها وفقا لنصوص القانونية الجمركية السارية المفعول لكن رغم 

ا المجال الاجتهاد القضائي فقط و ربما لابد من ذلك لم يتم التوصل بعد إلى النهوض في هذ
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أعادة النظر في بعض الأحكام و الضوابط الخاصة الجريمة الجمركية لما تتسم من 
 ا.المراحل التي تمر بهصوصية عبر كل خ

فريدة من ستنادا لعدة قواعد قانونية إبخصوصية  تتميز لجريمة الجمركيةكما إن ا
جتهاد لإترتب عنها كم هائل من القضايا المعقدة المطروحة أمام القضاء رغم أن انوعها 

سترجاع القاضي إالقضائي حاول تبسيطها لكن الأمر ليس بالهين عمليا قد يستدعي ضرورة 
ه القضايا مع إعداد دورات تكوينية للقضاة و أعوان ذسلطته التقديرية للفصل في مثل هل

الجمارك للتخصص في المجال  الجمركي و بالمقابل توعية وإشراك المجتمع المدني للوقاية 
 ه الجريمة.ذمن ه
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-Iباللغة العربية:المراجع 
 أولا: الكتب:

 97التشريع الجمركي طبعة جديدة منقحة ومتهمة في ضوء قانون ، أحسن بوسقيعة-9
 .1770جزائر  ، دار هومة، 1772نوفمبر 

( الديوان الوطني 9جتهاد القضائي طبعة )لإمدعم با ، التشريع الجمركيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-1
 .1777الجزائر ، شغال التربويةلأل

المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه لمصالحة في اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -0
 .1790دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر ، خاص

المنازعات الجمركية تصيف الجرائم ومعانيتها المتابعةوالجزاء الطبعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2
 .1779لة سنة خالندار ، الثانية

المنازعات الجمركية )تعريف وتصنيف الجرائم الجمركية المتابعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -0
 .1770والجزاء الطبعة الخامسة دار الهومه للطباعة والنشر والتوزيع الجزائرسة 

المتابعة وقمع ، المنازعات الجمركية )تعريف وتصنيف الجرائم الجمركيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -0
 .1790- 1790سنة ، الجرائم الطبعة الثامنة دار هومة

( دار هومة للطباعة 0الطبعة )، الجزائي المنازعات الجمركية في شقهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -9
 .1779والنشر والتوزيع الجزائر 

نون جتهاد القضاء  والجديد في قاإ المنازعات الجمركية في ضوء الفقةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -9
 .9779الجمارك دار الحكمة سنة 

جتهاد القضاء طبعة ثانية إو منازعات الجمركية في ضوء الفقه الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -7
1779. 

التوزيع الوجيز في القانون الجزائي العام درا هومة للطباعة و النشر و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -97
 .1770الطبعة الرابعة 

قانون الجمارك في ضوء الممارسة القضائية الطبعة الثامنة برتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -99
 .1719للنشر الجزائر سنة 

قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية الطبعة ستة عشر برتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -91
 .1779للنشر الجرائر سنة 
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ثبات في المواد الجمركية في ظل قانون الجمارك والتشريع المتعلق لإالعيد سعادنة ا -90
 الجزائر. Itus ،1797بمكافحة التهريب دار النشر 

المدخل لدراسة علم الجمارك الطبعة الأولى دار إيناس الخالدي / محمد سعد الرحاحلة  -92
 .1791الحامد للنشر والتوزيع سنة 

ستثمار المنتج الطبعة الأولى لإتومي أكلي التشريع الجمركي ودوره في دعم وترقية ا -90
 .1799دار الخلدونية سنة 

لطبعة جتهاد القضائي الجزائري الجزء الأول الإالمنازعات الجمركية في اجمال سايس  -90
 .1792الأولى منشورات كليك سنة 

( الديوان الوطني 9نظرية وتطبيقية طبعة )، التحقيق دراسة مقارنة، جيلالي بغدادي -99
 . 1779للأشغال العمومية الجزائر 

عفاء الجمركي دار الفكر لإستيراد والتعريف والإحسن عباس زكي قوانين الجمارك وا -99
 الحديث القاهرة.

شعبان النظرية العامة للجريمة الجمركية الدار الجامعية للطباعة والنشر  شوقي رامز -97
 .1777سنة 
شرح قانون العقوبات جزائري طبعة الجرائم أشخاص أموال طبعة ثانية ، فريحة حسين -17

 .1777جامعة الجزائر –ديوان مطبوعات 
الجزائر  –ومة دار ه، 9طبعة ، محمد خريط  مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية -19

1770. 
وتصالح في قانون الإجراءات الجنائية ، الصلح، مدحت محمود عبد العزيز إبراهيم -11

 . 1772القاهرة سنة  1طبعة 
دار النهضة العربة للنشر ، نقضاء الدعوى الجنائية بالصلحإ، مينأمصطفى محمد  -10

 .1791القاهرة 
نصوص تشريعية وأحكام ، هريب في الجزائرموسى بودهان النظام القانوني لمكافحة الت -12

 .1779الطبعة الأولى دار هومة الحديث للكتاب الجزائر ، تكميلية
ملاوي ابراهيم / عثمان محمد الهادى قرائن التهريب الجمركي في ظل التشريع   -10

 .1792ولى سنة لأالجزائري والقانون المقارن مؤسسة حسن رأس الحبل الطبقة ا
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الجريمة الجمركية المنظمة التهريب والمخدرات ، وضراوي عز الديننبيل صقر  -10
 . 1779دار الهدى الجزائر ، وتبييض الأموال في التشريع الجزائري 

 .1777نبيل صقر الجمارك و التهريب نصا و تطبيقا دار الهدى عين مليلة طبعة  -19
 :الماجستير ومذكراتالدكتوراه  رسائلثانيا:

 الدكتوراه: رسائل: ا/
مفتاح العيد الجرائم الجمركية فى القانون الجزائري رسالة دكتورا كليه الحقوق والعلوم -9

 . 1791/  1799بوبكر بلقايد تلمسان السنة الجامعية أالسياسية جامعة 
القبي حفيظة خصوصية القواعد المطبقة على المنازعات الجمركية ذات الطابع الجزائي -1

 .1799الجمركي رساله دكتورا جامعه مولود معمري تيزي وزو سنة في التشريع 
 :رسائلالماجستير: ب/

المصالحة الجمركية في مجال الجمارك والممارسات تجارية )رسالة  -بن سعى عذراء -9
 .1770تاريخ المناقشة، منتوري ، ماجستير( جامعة قسنطينة

ماجستير" تخصص قانون رسالة "ابعة الجزائية في لمواد الجمركيةبليل سمرة المت -1
 .1791/1790جنائي جامعة الحاج لخضر باتنة تاريخ المناقشة 

رحماني حسيبة مذكرة نيل شهادة لماجيستير في قانون  الأعمال البحث عن الجرائم  -0
 .91/70/1799تاريخ المناقشة ، وإثباتها في ظل القانون الجزائر، الجمركية

رسالة  ، ت في القانون الجزائري رحاب أمال حجية محاضر الجمارك في الإثبا -2
 .1799-1790تاريخ المناقشة  –تخصص قانون أعمال جامعة قاصدي مرباح ، ماجستير

 :المقالات العلميةثالثا:
جراءات المتابعة الجريمة الجمركية على قرينة البراءة إ أمينة علالي  / نادية سلامي أثر -9

 .1792/  91/  70تاريخ  72العدد  79كاديمية المجلد لأمجلة الباحث للدراسات ا
طراف أبلجراف سامية النظام القانوني للمصالحة الجمركية وإشكالية التوازن بين  -1

مجلة الفيراس للدراسات القانونية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة العربي ، المنازعات
 .1799سنة ، العدد ثاني، تبسة المجلد ثاني، تبسي
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تطبيق الإفتراض التشريعي للركن المعنوى للجريمة الجمركية مجلة العلوم بلجراف سامية  -0
 .1792جانفي  سنة  79لعدد القانونية والسياسية جامعة محمد خضر بسكرة ا

لة جشتراط ملإبن بوعبد الله فريد الركن المعنوى فى الجريمة الجمركية بين الإقتراض وا -2
 .1719سنة  79العدد  79تيارت المجلد  البحوث في الحقوق والعلوم السياسة جامعة

توازن حليمة ليلى / حوالف حليمة  معالم القانون الجمركي بين تصنيف الجريمة و  -0
ساليب المتابعة. مجلة القانون و العلوم السياسية كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة أ

 .1711سنة  79العدد  9مسان مجلد تل
النظام القانوني للجزاءات الجمركية بين النصوص خصوصية ، جيمي سيدي محمد -0

 . 1792المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل العدد الأول ، التشريعية والتطبيقات القضائية
عمال لأدارة اإحليس عبد القادر الجمارك الرقمية )دراسة حالة الجمارك الجزائرية ( مجلة  -9

 .1719سنة  71عدد  79قتصادية  مجلد لإو الدراسات ا
خصوصية المنازعات الجمركية في التشريع الجزائري مجلة قانون العلوم تاريخ الإرسال  -9

 .70مجلد رقم  17/72/1799
ثبات بالقرائن في الجرائم الجمركية مجلة البحوث ات الإجرائإرحماني حسيبة خصوصية  -7

 . 1710سنة  79العدد  70المجلد  القانونية و الاقتصادية
اقصاء و الإشتراط  لإحماني حسيبة موضع الركن المعنوي في الجرائم الجمركية بين ار  -97

 .91/70/1711تاريخ  79د العد 97دفتر البحوث العلمية مجلد 
ثبات إعادة الجمركية المركز إالمفتش الرئيس للجمارك محاضرة في ، رغيس العراقي -99

 . 9777أكتوبر  99عنابة ، الوطني للتكوين الجمركي
تبسة ، مداخلة، "رغيس منير محكمة بئر العاتر "مسؤولية إدارة الجمارك في الحجوز -91

1719. 
 لةزادي صفية خصوصية دعامتي الجريمة الجمركية في ظل التشريع الجمركي مج -90

تاريخ  70العدد  0جاية المجلد جتماعية جامعة عبد الرحمان ميرة بلإالعلوم القانونية و ا
79/77/1799. 
ستفادة لإزيان محمد أمين تجاوز القانون الجمركي لقواعد الاشتراك في الجريمة تقنية ا -92

 .1799سنة  79من الغش نمودجا مجلة صوت القانون العدد 
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، المدرسة الوطنية للإدارة، سعادة إبراهيم محاضرات في إثبات الجريمة الجمركية -90
 . 9779الجزائر 

المدني في القضايا الجمركية مجلة الجمارك  عدد ختصاص القاضي إسدين شاوش  -90
 .9771مارس ، خاص الجزائر

سميرة يوسفي / بن علي بن سهلة تاني المسؤولية الجنائية بفعل المساهمة في الجريمة  -99
 .19/77/1797ان تاريخ  الجمركية مجلة العلوم القانونية و السياسية جامعة تلمس

جتهاد لإوصية إجراءات التحصيلات مجلة اشداني نسيمة / حمودي ناصر خص -99
 .09/70/1719تاريخ  71العدد  90 القضائي جامعة محمد بلخيضر بسكرة المجلد

مجلة ، الودي للدين الجمركي في التشريع الجزائري ، شيروف نهى ميكانزمات التحصيل -97
 .1799سكيكدة  9700أوت  17جامعة  92البحوث والدراسات الإنسانية العدد 

مجلة ، المصالحة الجمركية كبديل للمتابعة القضائية، جبايلي حمزة، عبدلي حبيبة -17
 .1790عدد ثاني ، 2تبسة مجلد ، جامعة العربي تبسي، العلوم الاجتماعية والإنسانية

تفاقيات و المنظمات الجمركية و سبل لإدارة الجمارك مع اإغزالي نصيرة تكييف مهام  -19
السياسية  جامعة كاديمية للبحوث القانونية و لأالجمركية المجلة اعصرنتها لتحسين نشاطاتها 

 .1719سنة  79العدد    0 غواط  مجلدلأعمار ثليجي ا
قندوز عائشة / علاوي صفية دور الوكيل الجمركي في تسهيل التجارة الخارجية مجلة  -11

العدد   70جلد مغواط الجزائر اللأدراة الاعمال جامعة ثليجي اإاقتصاد و لإالدراسات في ا
 .1717ديسمبر  70
قمعوسي هواري معاينة الجريمة الجمركية مجلة البحوث القانونية و العلوم السياسية  -10

 .1719/  99/  19تاريخ  71العدد  79ملحقة قصر الشلالة جامعة تيارت مجلد 
 ليلي اللحياني مدى فعالية طرق تسوية المنازعات الجمركية في مكافحة الجرائم -12

الجمركية دفاتر البحوث العلمية معهد الحقوق والعلوم السامية لمركز الجامعي مرسلي عبد 
 .1790سنة  9رقم  2مجلد  الله تيبازة

مانع سلمى / زواوي عباس خصوصية المسؤولية الجزائية في المنازعات الجمركية  -10
 .70رقم  99مجلد  79رقم  02تصادي قلإمجلة الحقوق العلوم الإنسانية العدد ا

 لية لقمع الجريمة الجمركية مجلة الاجتهاد آمجدوب  نوال خصوصية التجريم والعقاب ك -10
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جتهاد القضائي على حركة الشريع جامعة محمد خيضر بسكرة المجلد لإالقضائي مخبر أثر ا
 .1711/  97/  91( تاريخ   07لي )العدد التسلس  92
الطابع المادي والطابع الآثم دراسة مقارنة مداح  حاج علي الجريمة الجمركية بين  -19

جتهادات للدراسات القانونية و الاقتصادية المركز الجامعي لتامنغست معهد الحقوق لإمجلة ا
 .1791العدد الثاني جوان 

 77قتصاد و المالية المجلد ة للإريمة الجمركية المجلة الجزائريالج إثبات مراد طنجاوي  -19
 .1711افريل  79العدد 

مديرية ، المديرية العامة للجمارك، جتهاد القضائي في المنازعات الجمركيةلإمصنف ا -17
 . 9770الجزائر ، علام والتوثيقلإلمركز الوطني لل، المنازعات

موسى بودهان معاينة الجرائم الجمركية وتسويتها في النظام القانوني مجلة الشرطة -07
 .9771أكتوبر  27الجزائر العدد 

 الاجتهاد القضائي:رابعا: 
 19بتاريخ  017100قرار الصادر عن المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات ملف رقم -9
سنة  09العدد  قضية لنائب العام و ادارة الجمارك ضد م ب نشرة القضاة 1770/  79/ 

 . 1791/  1799سنة 
 77/79/1771بتاريخ    100990المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الجزائية رقم قرار -1

 .1772سنة  79جلة القضائية العدد إدارة الجمارك ضد النيابة العامة الم
 خامسا: النصوص القانونية:

المتضمن قانون العقوبات الجريدة الرسمية العدد ، نوفمبر 97المؤرخ في ، 72_90قانون -9
 . 1772نوفمبر  97الصادر في  99

يونيو  17الموافق  9210مادى الأولى عام ج 90المؤرخ في  97_07القانون رقم  -1
الموافق  9070رمضان عام  17المؤرخ في  09_90و المتمم للأمر رقم  المعدل 1770

 و المتضمن القانون المدني. 9790سبتمبر سنة  10
الجريدة  ، والمتضمن قانون الجمارك، 9797يوليو  19المؤرخ في  79-97القانون رقم  -0

 72-99المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 9797يوليو  12درة بتاريخ الصا 07الرسمية العدد 
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فبراير  97الصادرة بتاريخ  99الجريدة الرسمية العدد ، 1799فبراير  90الصادر بتاريخ 
1799. 

 1719يتضمن قانون المالية  لسنة  1717ديسمبر  09مؤرخ في  90/  17قانون رقم  -2
 .1717ديسمبر  09بتاريخ  90جريدة رسمية العدد 

 1711متضمن قانون المالية لسنة  1719ديسمير  07مؤرخ في  90/  19قانون  -0
 .1719ديسمبر  07بتاريخ 977جريدة رسمية 

ديسمبر سنة  10الموافق  9222جمادى الثانية عام مؤرخ في اول  12-11قانون رقم -0
 .1710يتضمن قانون المالية لسنة  1711

المتعلق بمكافحة التهريب  الجريدة  1770أوت  10المؤرخ في   70/  70الأمر  -9
المؤرخ في  77 / 70 الأمرمعدل و متمم با   1770أوت  19بتاريخ  07الرسمية العدد 

 .1770يوليو  90
 29الجريدة الرسمية العدد ، 9700يونيو 79المؤرخ بتاريخ  900-00رقم الأمر  -9

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم ، 9700يونيو  97الصادرة بتاريخ 
 02العدد ، الجريدة الرسمية، 1799يونيو  97المؤرخ في  70-99بموجب القانون رقم 

 .1799يونيو  97الصادرة بتاريخ 
المتعلق بالأسلحة و العتاد الحربي و     9779/ يناير  19المؤرخ في  70/  79الأمر  -7

 .9779يناير  11الصادرة بتاريخ  70الذخيرة   الجريدة الرسمية العدد 
 :المراجع الالكترونية:سادس

المعدل والمتمم  72-99من قانون  997-977زعباط فوزية التعليق على المادتين و/9
كلية الحقوق جامعة ، قتصادية وسياسيةلإمجلة الجزائرية لعلوم القانونية وا، لقانون الجمارك

 .https://www.asjp.cerist.dzبن يوسف بن خدة موقع الكتروني9الجزائر
قرفي إدريس الجزاءات الجنائية الموقعة على الشخص المعنوي في التصريح الجزائري /1

 .asjp.cerist.dzجامعة محمد خيضر بسكرة موقع الكتروني 
-II المراجع بالغة الفرنسية: 

1/ OUVRAGE: 

1- Claude J Berr et henri tremeau le droit douanier communautaire et national 

édition economica 6ème  édition paris 2004. 
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2 -VINCENT CARPENTIER ،guide pratique du contentieux douanier ،édition ،

Litec 1998. 

2/ thèse DE DOCTORA: 

1- Edourd ponset –  le rayon des douanes -  police des frontiéres de terre thèse 

de doctorat- faculte de sciences politiques et Economiques de bordeaux.18 mai 

1926. 

3/ ARTICLE: 

1- Cecile daubree analyse micro économique de la contre bande et de la fraude 

documentaire avec références aux économies Africaines revue économique n 02 

mars 1994. 

4 / LES LOIS:  

1érement : Convention 

Convention internationale pour la simplification et l harmonisation des regimes 

douaniers (convention de kyoto) entree en vigueur le 25 septembre 1974. 

ordonnance numero 76 – 26 du 25 -03-1976.   Journal officiel numero 12 annee 

1976.Directives relatives a l annexe specifique h. Chapitre 1 infractions 

douanieres modifiee et complete par le decret presidentiel numero 00-447 du 23-

12-2000.Journal officiel numero 02 annee 2000. 

 

  



 فهرس المحتويات

 

 
 

 

 المختصرات 
 شكر وعرفان 
 مقدمة 01
 الفصل الأول: الأحكام الخاصة بالجريمة الجمركية. 06
 المبحث الأول: مفهوم الجريمة الجمركية. 08
 المطلب الأول: تعريف الجريمة الجمركية و خصائصها. 08
 .ول :تعريف الجريمة الجمركيةلأالفرع ا 09
 ولا: التعريف الفقهي للجريمة الجمركيةأ 09
 ثانيا التعريف القانوني للجريمة الجمركية 10
 .ي: خصائص الجريمة الجمركية نالفرع الثا 11
 صادية.تولا الجريمة الجمركية جريمة اقأ 11
 ثانيا الجريمة الجمركية من الجرائم المادية. 12
 ثالثا الطابع المنظم للجريمة الجمركية. 13
 رابعا الاطار الزمني للجريمة الجمركية. 14
 خامسا ازدواجية نظام المسؤولية. 15
 .المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للجريمة الجمركية 16
 .الفرع الأول :طبيعتها القانونية في القواعد العامة 17
 الفرع الثاني :طبيعتها القانونية في  القواعد الخاصة. 18
 المبحث الثاني: أساس قيام الجريمة الجمركية وتقسيمها 19
 .المطلب الأول:  أركان الجريمة الجمركية  20
 الفرع الأول :الركن الشرعي. 20
 الفرع  الثاني : الركن المادي. 21



 فهرس المحتويات

 

 
 

 ولا السلوك المادي.أ 22
 ثانيا محل السلوك. 22
 ثالثا الظروف المكانية للسلوك. 22
 .الفرع الثالث: الركن المعنوي  23
 الجمركية. المطلب الثاني : التقسيم الجريمة 26
 ول : وصف الجناية في الجريمة الجمركية.لأالفرع ا 27
 الفرع الثاني: وصف الجنحة في الجريمة الجمركية. 28
 اولا جنح التهريب. 29
 / التهريب الحقيقي.9 30
 / التهريب الحكمي.1 30
 الجمركية.ثانيا الجنح التي تقوم بمناسبة استيراد البضائع او تصديرها عبر المكاتب  34
 من قانون الجمارك. 010/ الجنح الجمركية من الدرجة الاولى طبقا للمادة 9 34
 قانون الجمارك. 010/ الجنح الجمركية من الدرجة الثانية طبقا للمادة من1 34
 الفرع الثالت: وصف المخالفة في الجريمة الجمركية. 35
 الأولى. أولا:  المخالفات الجمركية من الدرجة  35
 .ثانيا:مخالفة جمركية من الدرجة الثانية 36

 .المخالفات من الدرجة الثالثة: اثثال 36

 الفصل الثاني: ضوابط الجريمة الجمركية. 39

 الجمركية.المبحث الأول:   التحقيق في الجريمة  39
 ول: معاينة الجريمة الجمركية.لأالمطلب ا 40
 .المؤهلين لمعاينة الجريمة الجمركية الأعوانول: صلاحيات لأالفرع ا 41



 فهرس المحتويات

 

 
 

 .المؤهلين قانونا لمعاينة الجريمة الجمركية الأعوانولا: أ 41
 عوان الجمارك.أ /9 42
 ./موظفو الشرطة القضائية و بعض المصالح الإدارية1 42
 ية.ئمن قانون الإجراءات الجزا 90دة وفقا للما القضائيةاط الشرطة ضب/ 0 42

 من قانون الإجراءات الجزائية. 97بط القضائي وفقا لنص المادة ضعوان الأ /2 43
 ثانيا صلاحيات الأعوان المؤهلين. 43
 إجراء الحجز. إطارللأعوان في /السلطات المخولة 9 43
 .التحقيقلأعوان المخولة في إطار إجراء اسلطات / 1 45
 الجريمة الجمركية. إثباتالفرع الثاني: أساليب  47
 .وفقا للتشريع الجمركي الإثباتأولا:وسائل  47

 محضر الحجز -1 48

 محضر المعاينة-1 48

 ثانيا :وسائل الإثبات وفقا للقانون العام 50
 تحقيقات الشرطة القضائية -9 50
 المعلومات و المستندات الصادرة من سلطات اجنبية -1 50
 أساليب التحري الخاصة– 0 51
 التسوية الودية في الجريمة الجمركية.المطلب الثاني:  51
 المصالحة. تعريف ول:لأالفرع ا 52
 أولا: التعريف الفقهي للمصالحة الجمركية 52

 ثانيا: التعريف القضائي للمصالحة الجمركية 53
 ثالثا: التعريف القانوني للمصالحة الجمركية 53



 فهرس المحتويات

 

 
 

 الفرع الثاني:  المصالحة و آثارها. 53
 المصالحة :ولا :شروط أ 54
 الشروط الموضوعية: -9 54
 الشروط الإجرائية: -1 54
 ثانيا : أثار المصالحة 55
 أثار المصالحة بالنسبة للأطراف- 9 55
 أثار المصالحة بالنسبة للغير-1 56
 المبحث الثاني : إجراءات المتابعة القضائية و آثارها. 57
 .المطلب الأول:   تحريك الدعوى القضائية 57
 .الفرع الاول : الدعوى العمومية 58
 شروط ممارسة الدعوى العمومية–اولا  58
 أسباب إنقضاء الدعوى العمومية-ثانيا  59
 التقادم -9 59
 وفاة المتهم -1 59
 شاملالالعفو  -0 60
 قبول الحكم النهائي -2 60
 الفرع الثاني:الدعوى الجبائية. 60
 الجبائية:أولا: تعريف الدعوى  60
 ثانيا: الطبيعة القانونية للدعوى الجبائية 61
 .المطلب الثاني:  الآثار المترتبة عن قيام المسؤولية  الجزائية 62

 .الفرع الاول: العقوبات بالنسبة للشخص الطبيعي 63
 أولا: العقوبات المالية: 63



 فهرس المحتويات

 

 
 

 في المخالفات الجمركية -9 64
 في الجنح الجمركية-1 64

 جمركيةال اتجنايفي ال– 0 65

 ثانيا: العقوبات السالبة للحرية: 65

 الحبس-9 65

 سجنال -1 66

 المصادرةثالثا: 67

 الفرع الثاني: العقوبات بالنسبة للشخص المعنوي. 68
 أولا: الغرامات المالية 68
 في الجنح الجمركية-9 68
 في الجنايات الجمركية-1 68
 ثانيا: المصادرة  69
 الخاتمة 70
 الملاحق 

 قائمة المراجع 73
 


